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  مقدمة -أولا  
ــام    -١ ــثلاثين، عـ ــابعة والـ ــا السـ ــيترال  ٢٠٠٤في دورتهـ ــانون الأونسـ ــنة أن قـ ، رأت اللجـ

ــام      ــات لع ــنموذجي لاشــتراء الســلع والانشــاءات والخدم ــنموذجي (") ١(١٩٩٤ال ــانون ال ") الق
سيسـتفيد مـن تحديـثه بحيـث يجسّـد الممارسـات الجديـدة، ولا سيما الممارسات التي نتجت عن          
اســـتخدام الاتصـــالات الالكترونـــية في مجـــال الاشـــتراء العمومـــي، وعـــن الخـــبرة المكتســـبة في   

بغي، عــند بــيد أنــه أشــير إلى أنــه ين ــ. اســتخدام القــانون الــنموذجي كأســاس لإصــلاح القوانــين 
تحديـــث القـــانون الـــنموذجي، الحـــرص عـــلى عـــدم الخـــروج عـــن المـــبادئ الأساســـية للقـــانون 

 )٢(.النموذجي وعدم تعديل الأحكام التي ثبتت جدواها

وقـررت اللجـنة أن تعهـد بمهمـة وضـع اقتراحات لتنقيح القانون النموذجي إلى فريقها         -٢
فـريق العـامل ولاية مرنة لتحديد المسائل التي       وأُسـندت إلى ال   ). المعـني بالاشـتراء   (العـامل الأول    

سـيتناولها بالبحـث، وطُلب إلى الأمانة أن تقدم إلى الفريق العامل مذكرات ملائمة تتناول بمزيد       
 )٣(.، تيسيرا لنظر الفريق العامل فيهاA/CN.9/553من التفصيل المسائل المعروضة في الوثيقة 

  
  تنظيم الدورة    -ثانيا  

العامل، المؤلف من جميع الدول الأعضاء في اللجنة، دورته السادسة في                                     عقد الفريق      -٣
وحضر الدورة ممثلو الدول التالية                  . ٢٠٠٤سبتمبر      / أيلول   ٣أغسطس إلى         / آب  ٣٠فيينا من      

الاتحاد الروسي، الأرجنتين، اسبانيا، ألمانيا، أوغندا، البرازيل،                                      : الأعضاء في الفريق العامل            
 تايلند، تركيا، تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية                                      بلجيكا، بولندا، بيلاروس،             

كوريا، رواندا، سري لانكا، سنغافورة، السويد، الصين، فرنسا، فنـزويلا، قطر، كندا،                                                    
كولومبيا، ليتوانيا، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية،                                                   

 .مريكية، اليابان         نيجيريا، الولايات المتحدة الأ                

أفغانستان، أوكرانيا، بيرو، الفلبين، مالي،   : وحضـر الـدورة مراقـبون عـن الدول التالية          -٤
 .المملكة العربية السعودية، اليمن

 :وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية -٥

ــتحدة  )أ(   ــية   : مــنظومة الأمــم الم ــتحدة للشــؤون القانون لشــعبة ا(مكتــب الأمــم الم
، مكتــب الأمــم المــتحدة )اليونــيدو(ومــنظمة الأمــم المــتحدة للتنمــية الصــناعية ) القانونــية العامــة

 لخدمات المشاريع، البنك الدولي؛



 

 4 
 

 A/CN.9/568

ــية  )ب(   ــية الدولـ ــنظمات الحكومـ ــية   : المـ ــيا، المفوضـ ــربي أفريقـ ــية لغـ ــرف التنمـ مصـ
 الأوروبية، المنظمة الدولية لقانون التنمية؛

مركز الدراسات القانونية : لـية غير الحكومية التي دعتها اللجنة المـنظمات الدو   )ج(  
الدولــية، الــرابطة الدولــية لــنقابات المحــامين، الاتحــاد الــدولي للمهندســين الاستشــاريين، المعهــد   

 .العربي للتخطيط

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٦

 )أوغندا(كارانغيزي .  السيد ستيفن ر :الرئيس  

 )الجمهورية التشيكية(السيد ماريك شليغل   :المقرر  

 (/A/CN.9جدول الأعمال المؤقت: وكـان معروضـا عـلى الفريق العامل الوثائق التالية    -٧

(WG.I/WP.30    ؛ ومذكــرة مــن الأمانــة تبــيّن المســائل الناشــئة عــن زيــادة اســتخدام الاتصــالات
؛ ومذكرة أخرى من الأمانة تعرض     (A/CN.9/WG.I/WP.31)الالكترونـية في الاشـتراء العمومي       

 (/A/CN.9الـنقاط الاضـافية الـتي يحـتمل مراجعـتها في قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للاشـتراء         

(WG.I/WP.32. 

 :واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٨

 .افتتاح الدورة -١  

 .انتخاب أعضاء المكتب -٢  

 .اعتماد جدول الأعمال -٣  

 .ل المقبلة في مجال الاشتراءالأعما -٤  

 .مسائل أخرى -٥  

 .اعتماد تقرير الفريق العامل -٦  
  

  المداولات والقرارات       -ثالثا  
بــدأ الفــريق العــامل في دورتــه السادســة عملــه عــلى وضــع اقــتراحات لتنقــيح القــانون     -٩

).  أعـلاه ٢قرة  انظـر الف  (الـنموذجي، عمـلا بقـرار اتخذتـه اللجـنة في دورتهـا السـابعة والـثلاثين                  
  أعــــلاه ٩واســــتخـــدم الفــــريـق العــــامـل مذكــــرتــي الأمانــــة المشــــار الــــيهمـــا فــــــي الفقــــرة 

)A/CN.9/WG.I/WP.31 و WP.32 (كأساس لمداولاته. 
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وقـرر الفـريق العـامل أن يعهـد إلى الأمانـة بمهمـة اعداد مواد صياغية ودراسات تجسد                    -١٠
وقـرر أيضـا أن يـبدأ في دورتـه القادمة           .  دورتـه المقـبلة    مـداولات الفـريق العـامل للـنظر فـيها في          

 على WP.32 و A/CN.9/WG.I/WP.31باجـراء دراسـة مـتعمقة للمواضـيع المتـناولة في الوثيقـتين            
 .التعاقب

وفي نهايـة مداولاتـه الموضـوعية، اسـتمع الفـريق العـامل إلى عرضـين مـن البـنك الدولي                      -١١
ريين حول موضوع تفادي الاحتيال والفساد في الاشتراء        والاتحـاد الـدولي للمنهدسين الاستشا     

وسمـع الفـريق العـامل أن البنك الدولي قام مؤخرا           . العمومـي، اعقبـتهما جلسـتا أسـئلة وأجوبـة         
بتنقــيح اجــراءاته الخاصــة بمعالجــة مــزاعم الاحتــيال والفســاد، بغــية تعزيــز كفــاءة تلــك العملــية    

قد أنشأ نظاما لادارة النـزاهة يستهدف منع الفساد        وسمـع الفـريق العـامل أيضـا أنـه           . وفاعليـتها 
ورحب الفريق العامل بتلك العروض ونوه      . بوسـائل مـنها تشـجيع الـنـزاهة داخـل أي مؤسسة           

بــأن مســألة تفــادي الاحتــيال والفســاد ســتكون أحــد الجوانــب الــتي ســتؤخذ بعــين الاعتــبار في  
 .عمله لدى تنقيح القانون النموذجي

  
   مواضيع للأعمال المقبلةالنظر في -رابعا 

 استخدام الخطابات –التطورات الأخيرة في مجال الاشتراء العمومي  -ألف 
  والتكنولوجيات الإلكترونية في الاشتراء

  ملاحظات عامة -١ 
أشــير إلى أن الســنوات العشــر الأخــيرة شــهدت تطوريــن تكنولوجــيين رئيســيين غــيّرا     -١٢

الأول هـو انتشـار اسـتخدام وسـائل الاتصال          :  الاشـتراء  الطـريقة الـتي كانـت تجـرى بهـا عملـية           
الإلكترونــية، والــثاني هــو أن بعــض الــدول أصــبح يجــري بعــض أجــزاء عملــياتها الاشــترائية          

وذكـر أن هـذا الاسـتخدام يـتزايد بسـرعة ويجـري الـنظر فيه في إطار قوانين داخلية                    . الكترونـيا 
ظ أن الاشـتراء الإلكتروني ينطوي على  كمـا لوح ـ . مخـتلفة ومـن قِـبل مـنظمات دولـية وإقليمـية       

 .منافع كثيرة، منها تحسين مردود الإنفاق وتعزيز الشفافية في عملية الاشتراء

واسـتذكر الفـريق العـامل أن القـانون النموذجي قد استخدم في ولايات قضائية كثيرة                 -١٣
اولاته اللاحقة،  كـنموذج لـنظم الاشـتراء الحكومـي العصرية، وأنه ينبغي للفريق العامل، في مد              

ولوحظ أيضا أنه   . أن يعمـل عـلى الـترويج لـزيادة اسـتخدام القـانون الـنموذجي وتنفـيذه فعلـيا                  
ينـبغي للقـانون الـنموذجي مـن ثم، أن يـتفادى أن يصـبح مفـرط الإملائية في نهجه، وأن يحتفظ                   

وة على وعلا. ١٩٩٤بالمـرونة الـتي كانـت سمـة بـارزة للقانون النموذجي عندما اعتُمد في عام                 
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ذلـك، شـدّد الفـريق العامل على أنه ينبغي إبقاء القانون النموذجي أداة صالحة لكل النظم وألا       
وإضافة إلى ذلك، أُشير إلى أنه ينبغي للتنقيحات المدخلة         . يوجّـه نحـو أي نـوع معـين من النظم          

عــلى القــانون الــنموذجي أن تســعى إلى إزالــة العقــبات الــتي تحــول دون اســتخدام أســاليب          
 .الاشتراء العصرية

ونـوّه الفـريق العـامل بـأن المـنافع المحـتملة للاشـتراء الإلكتروني الموجزة أعلاه تتسق مع                    -١٤
ثم انتقل الفريق العامل إلى النظر في مدى ما    . الغايـات والأهـداف الرئيسـية للقـانون النموذجي        

ع الكامل بالاشتراء   يلـزم مـن مـراجعة للقـانون الـنموذجي لـتمكين الـدول المشـترعة من الانتفا                 
 .الإلكتروني

وذكـر أن مـدى اسـتخدام الاشـتراء الإلكـتروني سـيتوقف عـلى توافر بنية تحتية مناسبة            -١٥
فعـلى سـبيل المثال، قد تشكّل القوانين التي تحكم استخدام الخطابات المكتوبة       . ومـوارد أخـرى   

لـية الأدلـة في المحـاكم عقبة        والتوقـيعات الإلكترونـية، ومـا ينـبغي اعتـباره مسـتندا أصـليا، ومقبو              
ونوّه الفريق العامل بأن هذه المسائل قد عولجت في قانون     . أمـام اسـتخدام الاشتراء الإلكتروني     

وقـانون الأونسـيترال النموذجي   ) ١٩٩٦(الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونـية         
غير أنه  . ا اللجنة حاليا  وأنها موضوع أعمال تضطلع به    ) ٢٠٠١(بشـأن التوقـيعات الإلكترونية      

أعــرب عــن رأي مفــاده أنــه قــد يكــون مــن المفــيد أن يحــيل دلــيل الاشــتراع المشــرّعين إلى تلــك 
 .الوثائق وإلى الأعمال الجارية التي تقوم بها اللجنة في هذا الميدان

ورأى الفــريق العــامل عمومــا أن هــذه المســائل، لأغــراض الاتســاق، ينــبغي أن تعــالَج     -١٦
ير قوانـين الاشـتراء في الـدول المشترعة وعلى نحو يستهدف تيسير الوصول إلى فرص              بـتدابير غ ـ  
غـير أنـه أعرب أيضا عن رأي مؤداه أنه قد يكون من المفيد أن يقدّم دليل الاشتراع                  . الاشـتراء 

 .بعض الإرشادات بشأن هذه المسائل

رعة التقدّم التكنولوجي   وأبـدى الفـريق العامل تأييدا قويا للاقتراح القائل بأنه نظرا لس            -١٧
وتـباين درجـات الـتطور التكنولوجي في الدول الأعضاء فينبغي لأحكام القانون النموذجي أن               

 . تُصاغ على نحو محايد تكنولوجيا

وعـلى سـبيل الإيجـاز، أشـار الفـريق العـامل إلى ثلاثـة مـبادئ محوريـة ينـبغي أن تشكّل                        -١٨
. وجـيات الإلكترونـية ضـمن القـانون النموذجي        الأسـاس لإدراج اسـتخدام الخطابـات والتكنول       

المــبدأ الأول هــو أنــه ينــبغي للقــانون الــنموذجي أن يشــجّع، إلى أقصــى مــدى ممكــن، اســتخدام 
والـثاني هـو أن يتضمن أحكاما ملائمة مصوغة         . تلـك الخطابـات والتكنولوجـيات في الاشـتراء        

تراع إرشادات إضافية وأكثر    والثالـث هو أن تدرج في دليل الاش       . عـلى نحـو محـايد تكنولوجـيا       
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واتفق الفريق العامل على أن تشمل الصياغة جميع وسائل الاتصال . تفصـيلا، حسـب الاقتضاء   
 .وأن توفر إرشادات بشأن الضوابط اللازمة لاستخدامها

  
  المجالات المحتملة للعمل المتعلق بالاشتراء الإلكتروني -٢ 

 المتعلقة باستخدام الاشتراء الإلكتروني تنشأ في     لوحـظ أن المسـائل السياسـاتية الرئيسية        -١٩
بما في ذلك نشر القوانين واللوائح  (الإعـلان عـن المعلومـات المتصـلة بالاشتراء          : المجـالات التالـية   

وعــن وثــائق الــتماس العــروض والمعلومــات ذات الصــلة بهــا وعــن  ) الــتي تحكــم عقــود الاشــتراء
ــات الإلكترو   ــود، واســتخدام الخطاب ــزادات    إرســاء العق ــية الاشــتراء، واســتخدام الم ــية في عمل ن

ثم انـتقل الفـريق العـامل إلى الـنظر في نطـاق العمـل المقـبل فـيما يتعلق                    . الإلكترونـية ) العكسـية (
 .بكل من هذه المجالات

  
  النشر الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بالاشتراء )أ( 

تراء يمكــن أن يتــيح تعمــيم تلــك قــيل ان النشــر الإلكــتروني لــلمعلومات المــتعلقة بالاش ــ -٢٠
المعلومـات عـلى نطـاق أوسع مما يمكن تحقيقه بالوسائل الورقية التقليدية، إذ يجعل الوصول إلى                  

وشُـدّد عـلى أن الهدف من هذا النشر هو تيسير           . تلـك المعلومـات ميسـورا لمـزيد مـن المورّديـن           
 .إمكانية وصول الناس إلى فرص الاشتراء

مل عـن رأي مفـاده أن القانون النموذجي ينبغي أن يشجّع النشر             وأعـرب الفـريق العـا      -٢١
كما رُئي أنه قد    . الإلكـتروني لـلمعلومات الـتي يقضـي ذلـك القـانون حالـيا بأن تنشرها الدول                

 .يكون من المستصوب تضمين دليل الاشتراع إرشادات بشأن فائدة النشر الإلكتروني

الـنموذجي تنص على مبدأ عام هو أن يُنشَر   مـن القـانون   ٥وأشـير أيضـا إلى أن المـادة         -٢٢
اللوائــح الخاصـة بالاشــتراء وكـل القــرارات والايعـازات الاداريــة الــتي    "القـانون ذاتــه، وكذلـك   

، بحيث تُتاح المعلومات للناس     "تنطـبق عمومـا عـلى عملـيات الاشتراء التي يشملها هذا القانون            
 من القانون   ٥ق العـامل أن المادة      ولاحـظ الفـري   . عـلى وجـه السـرعة وتُحفَـظ بصـورة منهجـية           

ــا كــان شــكله       ــة لتشــمل النشــر أي ــيه الكفاي ــنطاق بمــا ف ــبدو واســعة ال ــنموذجي ت  بوســائل –ال
 . إذ تناولت المسألة من زاوية تَيسُّر الوصول–إلكترونية أو ورقية 

 من القانون النموذجي    ٢٤ومـن ناحـية أخـرى، لاحظ الفريق العامل أن أحكام المادة              -٢٣
ونظرا للمنافع التي يمكن أن تتأتى من . منا على أن النشر المعني انما هو في شكل ورقي    تـدل ض ـ  

نشـر المعلومـات عـن فـرص الاشـتراء بوسـائل إلكترونـية، اتفـق الفـريق العامل على أن ينظر في               
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خــيارات لإدخــال تنقــيحات مناســبة عــلى تلــك المــادة لإزالــة العقــبات الــتي تحــول دون النشــر   
 .علومات المُشار إليها فيهاالإلكتروني للم

ونظــرا للغايــة المتمــثلة في الــترويج لاســتخدام القــانون الــنموذجي وتنفــيذه، اتفــق عــلى   -٢٤
ضــرورة الحفــاظ عــلى المــرونة وعــلى أنــه ينــبغي للفــريق العــامل أن يحقّــق في عملــه توازنــا بــين    

ــة السياســات والم ــ     ــنموذجي، الــتي ســتتناول المســائل مــن زاوي ــانون ال ــيل أحكــام الق بادئ، ودل
ــيقدّم أيضــا إرشــادات          ــند الاقتضــاء، وس ــن التفصــيل، ع ــزيد م ــيتناولها بم ــذي س الاشــتراع، ال

وبـناء عـلى ذلـك، رأى الفـريق العـامل أن يتضـمن القـانون الـنموذجي نفسه قدرا             . للمشـرّعين 
محـدودا مـن الضـوابط الـتي تـتجاوز نطـاق التبيين المناسب للمبادئ الحاكمة، غير أنه قد يكون                    

فعلى سبيل المثال، يمكن إدراج     . ن المفـيد إدراج إرشـادات أخـرى مناسـبة في دليل الاشتراع            م ـ
 .مناقشة لضرورة وسبل ضمان درجة كافية من تيسّر وصول الناس إلى المعلومات المعنية

ولاحـظ الفـريق العـامل أن هـناك مسـألة هامـة هـي مـا إذا كان ينبغي أن يكون النشر                        -٢٥
أم اختـياريا، أي أن يجري النشر، في حالة معينة، بوسائل إلكترونية فقط أم             الإلكـتروني إلزامـيا     

 .بوسائل إلكترونية إلى جانب الوسائل الورقية التقليدية

وأبــدي تأيــيد قــوي للــرأي القــائل بــأن يُســمح بالنشــر الإلكــتروني ولكــن عــلى أســاس  -٢٦
خــتلفة الســائدة في اختــياري، وخصوصــا مــن أجــل صــون مــبدأ المــرونة وتجســيدا للأحــوال الم   

كمـا أشـار الفـريق العـامل إلى ضـرورة توفـير الاتسـاق في كيفـية التخاطب،                   . الـدول المشـترعة   
 .بحيث يتسنى للناس أن يعرفوا مكان وجود كل المعلومات المتعلقة بعملية اشتراء معينة

ى ورأ. ونظــر الفــريق العــامل أيضــا في مســألة الاســتعمال الالــزامي للنشــر الإلكــتروني  -٢٧
ــبغي أن يظــل         ــنموذجي ين ــانون ال ــامل أن اســتعمال النشــر الإلكــتروني في اطــار الق ــريق الع الف

غـير أن الفـريق العـامل اتفـق على أنه قد يجدر أن تدرج في دليل الاشتراع اعتبارات                   . اختـياريا 
تسـاعد المشـرّعين عـلى تحديـد عتـبات للنضـج التكـنولوجي وتيسـر الـنفاذ إلى الأسواق قد يود                  

 .ن ينظر في أن يكون النشر الإلكتروني للمعلومات الزاميابعدها أ

وفـيما يـتعلق بمحتوى المعلومات التي يتعين نشرها، أشار الفريق العامل إلى ضرورة أن               -٢٨
يـنظر كذلـك فـيما إذا كان يمكن أن تدرج ضمن نطاق أي حكم جديد، أو في أي إرشادات                   

.  ولا يشـترط القانون النموذجي حاليا نشرها       تقـدّم، معلومـات إضـافية تهـم المورّديـن المحـتملين           
ولوحـــظ أن تلـــك المعلومـــات يمكـــن أن تشـــمل بعـــض السياســـات أو التوجـــيهات الداخلـــية   

ولوحظ أيضا أن القانون النموذجي لا      . ومعلومـات عامـة مـثل فـرص الاشتراء الوشيكة العامة          
لــنموذجي، مــثلا، نشــر  مــن القــانون ا٢٤يتــناول حالــيا تلــك المعلومــات مثــلما تناولــت المــادة  
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الدعـوات إلى المشـاركة في عملـية اشـتراء وشـيكة، مثل دعوة لتقديم عروض في مناقصة أو إلى                
الإثـبات المسـبق للأهلـية، وأنـه لا يوجـد حكـم معـادل يحكم الخطوات الأسبق زمنيا في عملية                     

القانون كمـا لوحـظ أن أي معلومـات إضـافية يـرتأى إدراجهـا قـد يلزم تحديدها في                    . الاشـتراء 
وطلــب الفــريق . الــنموذجي، أو قــد يلــزم توفــير إرشــادات أخــرى مناســبة في دلــيل الاشــتراع   

العـامل إلى الأمانـة أن تـزوّده بمذكـرة أخـرى تتـناول هـذه المسـائل لكـي يـنظر فيها أثناء دورته                      
 .القادمة

ل وطلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تعد مشاريع نصوص تجسّد مداولاتها، في شك                 -٢٩
مشـاريع أحكـام نموذجـية ومشـاريع نصـوص إرشـادية، حسـب الاقتضاء، لكي يواصل الفريق                  

 .العامل النظر فيها
  

  استخدام الخطابات الالكترونية في عملية الاشتراء )ب(
فــيما يــتعلق باســتخدام الخطابــات الالكترونــية في عملــية الاشــتراء، لوحــظ أن المســائل  -٣٠

مـا إذا كـان ينبغي أن يسمح القانون للجهات          ) أ: (لى مـا يـلي    السياسـاتية الرئيسـية تشـتمل ع ـ      
المشـترية أو يشـترط علـيها اسـتخدام الخطابات الالكترونية برضا المورّدين أو أن يأذن لأي من                  

مــا إذا كــان ينــبغي أن يفــرض ) ب(الطــرفين بــأن يشــترط اســتخدام الخطابــات الالكترونــية؛ و 
 أهداف قانون الاشتراء، بما يحول دون أن تشكل شـروطا عـلى اسـتخدام الوسـائل الالكترونـية      

ــام الوصــول إلى المعلومــات، وتكفــل الســرية وصــحة       ــا أم ــية المخــتارة عائق الوســائل الالكترون
 .المعاملات وأمنها وسلامة البيانات

ــادة   -٣١ ــنموذجي بشــأن الاشــتراء، الــتي    ) ١ (٩ولوحــظ أن الم ــانون الأونســيترال ال مــن ق
تي تســتخدم في عملــية الاشــتراء، نصــت عــلى أنــه مــع مــراعاة أي   تتــناول شــكل الخطابــات ال ــ

اشـتراط يـتعلق بالشـكل تحـدده الجهـة المشـترية عندما تلتمس المشاركة للمرة الأولى، ينبغي أن                   
وكـان هـناك اتفـاق عام في        . تكـون جمـيع الخطابـات في شـكل يوفـر تسـجيلا لمحـتوى الخطـاب                

ي الجهـة المشـترية صـلاحية تقديـرية واسعة في           الفـريق العـامل عـلى أن القـانون الـنموذجي يعط ـ           
 .الخطابات عندما تلتمس للمرة الأولى مشاركة المورّدين" اشتراط يتعلق بشكل"تقرير أي 

بـيد أنه لوحظ أن عدة أحكام من القانون النموذجي تشير إلى أنه لا يمكن أن يُشترط                  -٣٢
إذ . نون الـنموذجي، بصيغته الحالية    عـلى المورّديـن أن يقدمـوا العـروض الكترونـيا في اطـار القـا               

، عـلى سـبيل المـثال، يقـدم العـرض كتابة وموقّعا عليه وفي مظروف          )أ) (٥ (٣٠تقضـي المـادة     
. مخـتوم أو في أي شـكل آخـر منصـوص علـيه في وثائق التماس العروض، رهنا ببعض الشروط                   
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" المعتاد"لأسلوب  بالتحديد على حق المورّد في أن يقدم العرض با        ) ب) (٥ (٣٠وتـنص المـادة     
ــادة   ــبين في الم ــيه وفي مظــروف مخــتوم   )أ) (٥ (٣٠الم ــا عل ــتوبا وموقّع ــيل  . ، أي مك ــا لدل ووفق

الاشـتراع، يمثل هذا ضمانا مهما ضد التمييز بالنظر إلى التفاوت في توافر وسائل الاتصال غير                
موذجي عائقا أمام   ولا ينبغي أن يشكل القانون الن     ]. كالتـبادل الالكـتروني للبـيانات     [التقلـيدية   

الاسـتخدام الأكفـأ لـلخطابات الالكترونـية أو أن يـنظر إلـيه على أنه كذلك، كما لا ينبغي له        
ــناولــه لاســتخدام الخطابــات الالكترونــية    وقــد يلــزم . أن يــتخلف عــن الــتطورات العملــية في ت
ام الخطابات  تنقـيح هذه الأحكام والأحكام المتصلة بها ضمانا لعدم اقامتها عقبات أمام استخد            

 .الالكترونية

وفــيما يــتعلق بمــدى امكانــية اشــتراط الاتصــالات الالكترونــية، بمــا في ذلــك تقــديم           -٣٣
العــروض الكترونــياً، أو جعــلها الزامــية، اتفــق الفــريق العــامل عمومــا عــلى استصــواب تــناول     

 أن تحافظ   وكان هناك اتفاق عام على أن مداولات الفريق العامل ينبغي         . المسـألة بطـريقة مـرنة     
عـلى ذلـك الوضـع وألا تهـدف، مـثلا، إلى تمكـين المـورّد مـن فـرض وسـائل اتصـال معينة على                          

أمـا بشـأن حـق الجهـة المشترية في أن تشترط استخدام الخطابات الالكترونية،               . الجهـة المشـترية   
ــية في جمــيع الحــالات         ــئي تلــك الامكان ــاعدة ترت ــيس مــن الحكمــة صــوغ ق ــه ل ــا أن ــي عموم رئ

 .والظروف

وأشـير إلى أن اشـتراط اسـتخدام الخطابـات الالكترونية في حالة معينة قد يؤدي فعليا،           -٣٤
من القانون ) ٣ (٩بيد أن المادة . في بعـض الظـروف، إلى التميـيز ضـد المورّديـن أو فـيما بينهم              

الـنموذجي تـنص عـلى ألا تمـيّز الجهة المشترية ضد المورّدين أو فيما بينهم بسبب الشكل الذي                   
ــتلقون بــه الخطابــات يرســ ــزا جعــل اســتخدام الخطابــات    . لون أو ي ومــن ثم فقــد لا يكــون جائ

الالكترونــية الزامــياً إذا كــان الوصــول إلى الوســيلة اللازمــة لتوجــيه الخطابــات الالكترونــية غــير 
 .ميسور بدرجة معقولة للمورّدين المحتملين

قديم طلــبات الاثــبات المســبق ونظــر الفــريق فــيما إذا كانــت الحــدود الزمنــية المقــررة لــت -٣٥
للأهلـية أو لـتقديم العـروض، حـتى وإن كانـت هـي نفسها بالنسبة لجميع المورّدين، قد تنطوي                    

مــن القــانون الــنموذجي، إذا روعــي في تقريــر تلــك ) ٣ (٩عــلى تميــيز ظاهــري في اطــار المــادة 
وأعرب عن  . الحـدود الزمنـية توفـير وقـت كـاف للذيـن يتخاطـبون بالوسـائل الالكترونية فقط                 

رأي مفـاده أنـه لا ينـبغي أن ينشـأ وضـع كهذا، لأنه لا ينبغي أن يسمح بوسائل اتصال مختلفة                      
وإن استخدام مورّدين إثنين لوسيلتي اتصال مختلفتين لا        . ضـمن إطـار فرصـة الاشـتراء الواحـدة         

 ٩في المادة وكان هناك اتفاق واسع على أن القاعــدة الــواردة . يعـني بحـد ذاتـه أن هـناك تميـيزا         
ــع الجهــة         ) ٣( ــرائق التخاطــب م ــس ط ــن نف لا تشــترط بالضــرورة أن يســتخدم جمــيع المورّدي
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وبعـد المناقشـة، اتُفـق عـلى أن العنصـر الأساسـي الـذي يلزم الحفاظ عليه هو التكافؤ              . المشـترية 
 .الفعلي بين وسائل الاتصال المستخدمة منعا للتمييز

اء هذه المسألة، لوحظ أيضا أنه قد تكون هناك في     وكتأيـيد اضـافي لاتـباع نهج مرن از         -٣٦
الممارســة العملــية حــالات لا تعمــل فــيها الاتصــالات الالكترونــية عــلى الوجــه الصــحيح، مــثلا 
بسـبب حـدود قـدرة الـنظم المسـتخدمة، كعـدم كفايـة الـنطاق الترددي لبث ملفات الكترونية                   

نقطـاع التيار الكهربائي أو  كـبيرة، أو حـدوث عطـل تقـنـي أو نشـوء ظـروف خارجـية، مـثل ا               
 .وقوع كارثة طبيعية

وبــناء عــلى ذلــك، اقــترح أن يســمح الفــريق العــامل بخــيارات مناســبة فــيما يــتعلق            -٣٧
وقيل إن من بين الخيارات المحتملة أن       . باسـتخدام الخطابـات الالكترونـية في القانون النموذجي        
 .كترونية كاشتراط عاميُنص على ألا يُفرض الاستخدام الالزامي للخطابات الال

وردّا عـلى تلـك الاقـتراحات، ذُكـر أنـه ينـبغي ألا يقـوم الفـريق العـامل بصوغ أحكام              -٣٨
مفصـلة بشـأن الظـروف الـتي يُسـمح فـيها باسـتخدام الخطابـات الالكترونية أو أنواع وشروط                    

ن الاشتراء  ويتباي. الموافقـة عـلى استخدام الخطابات الالكترونية أو تسويغه على النحو المناسب           
الحكومـي مـن حيـث الحجـم والمتطلـبات التجارية والتقنية، ووجود تلك التباينات يجعل محاولة                 

وبـدلا من ذلك، قد تكفي      . صـوغ قواعـد تناسـب جمـيع الـنظم القانونـية أمـرا منافـيا لـلحكمة                 
ندما الاشـارة إلى المسـائل الـتي قـد يـود المشرّعون في الدول المختلفة أن يضعوها في اعتبارهم ع                   

يســتحدثون اســتخدام الخطابــات الالكترونــية في الاشــتراء العمومــي أو يجعلونــه ممكــنا في دلــيل 
 .التشريع

غـير أنه اتفق عموما على أنه من المفيد         . وأحـاط الفـريق العـامل عـلما بـتلك الشـواغل            -٣٩
، صـوغ أحكـام تتـيح صـراحة، اسـتخدام الخطابات الالكترونية أو تشجعه في الأحوال المناسبة                

ربمـا رهـنا باشـتراط عـام هـو أن وسـائل الاتصـال التي تفرضها الجهة المشترية لا ينبغي أن تقيد                    
وينـبغي أن تـدرج في دلـيل الاشتراع ارشادات    . الـنفاذ إلى عملـية الاشـتراء تقيـيدا غـير معقـول        

 وايضـاحات اضـافية بشـأن مخـتلف الخـيارات المتعلقة بنوع الوسائل المتاحة والضوابط التي يلزم                
 .فرضها

وأحـاط الفـريق العـامل عـلما بتلك الخيارات ورأى أنه ينبغي تجسيدها في أي مشاريع                -٤٠
واتفق الفريق العامل على أنه قد يكون   . أحكـام نموذجـية قـد تعدها الأمانة للنظر فيها مستقبلا          

مـن المفـيد، بصـرف الـنظر عـن القـرار الـنهائي، أن يقدم دليل التشريع ارشادات مفصّلة بشأن                     
 .هذه المسألة
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 الضوابط المفروضة على استخدام الخطابات الالكترونية في عملية الاشتراء )ج(
 

سـلّم الفـريق العـامل بـأن نظـم الاشـتراء الالكترونـية الكفـؤة والموثوقة تتطلب ضوابط                    -٤١
مناسـبة فـيما يـتعلق بـأمن البـيانات المقدمـة وسـريتها وموثوقية مصدرها وسلامتها، وهي أمور                   

ولوحـظ بصـورة خاصـة أن المـبادئ التوجيهية          . م صـوغ قواعـد ومعـايير خاصـة بشـأنها          قـد يلـز   
ــية قــد تشــكل أساســا مفــيدا لأي قواعــد أو ارشــادات مقــبلة بشــأن اســتخدام الخطابــات       التال

 :الالكترونية في عملية الاشتراء

ينـبغي ألا تشـكل وسـائل الاتصـال المفروضـة عائقا غير معقول أمام المشاركة            )أ(
وهـــو مـــبدأ يســـمح باشـــتراط الخطابـــات الورقـــية أو الإلكترونـــية في (راءات الإشـــتراء في إجـــ

 ؛)الظروف الملائمة

موثوقية (ينـبغي وجـود إجـراءات ونظـم مناسـبة للـتأكد مـن منشـأ الخطابـات                 )ب( 
 ؛ )المصدر

ينـبغي للوسـائل والآلـيات المسـتخدمة أن تكـون في شـكل يكفل الحفاظ على             )ج(
 سلامة البيانات؛ 

ينــبغي أن تتــيح الوســائل المســتخدمة تحديــد وقــت اســتلام الوثــائق، إذا كــان     )د(
/ أي لتقديم طلبات المشاركة والعروض(وقـت الاسـتلام مهما في تطبيق قواعد عملية الإشتراء         

 ؛ )الاقتراحات

ينـبغي للوسـائل والآلـيات المسـتخدمة أن تكفل عدم إطلاع الجهة المشترية أو                )ه(
لعــروض والوثــائق المهمــة الأخــرى قــبل أي موعــد نهــائي، وذلــك لمــنع أشــخاص آخــرين عــلى ا

الجهـات المشـترية مـن نقـل معلومـات عـن العـروض الأخـرى إلى المورّدين ذوي الخطوة، ولمنع                
 ؛)الأمن(المنافسين أنفسهم من الإطلاع على تلك المعلومات 

ن أو المتعلقة   ينـبغي الحفـاظ عـلى سـرية المعلومات المقدمة من المورّدين الآخري             )و(
 .بهم

واتفقـت الآراء عمومـا داخل الفريق العامل على أن المبادئ الواردة أعلاه توفر أساسا                -٤٢
بيد أن الآراء اختلفت    . جـيدا لصـوغ قواعـد أو معـايير أو ارشـادات خاصـة بشأن هذه المسألة                

 .بشأن الشكل ودرجة التفصيل المرغوبة الذي ينبغي بها تجسيد تلك المبادئ

جـاء في رأي مـا مفـاده أن معظـم تلـك المـبادئ تنطـبق فعـلا عـلى إجراءات الاشتراء                       و -٤٣
 مـثل المـبدأ القـائل بـأن العـروض ينـبغي أن تكـون موثوقـة المصـدر أو أن تبقى سرية                       –الورقـية   
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ولذلـك يـتعين أن يـنظر الفريق العامل بعناية في الحاجة إلى أي معايير أو                . أثـناء اجـراء المناقصـة     
ة معينة وأن يضع في اعتباره المدى الذي ذهب إليه القانون الاستنادي ذو الصلة،              قواعـد اضـافي   

مـثل القـانونين العـامين بشـأن الـتجارة الالكترونـية والتوقـيعات الالكترونية، في معالجة المسائل                  
وينبغي للفريق العامل أن يتجنب تكرار ما سبق للجنة أن أنجزته           . الـتي تتـناولها المبادئ المقترحة     

 .ن أعمال، مثل قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونيةم

ــه إذا كــان الفــريق العــامل يعــتزم صــوغ ارشــادات       -٤٤ وأُعــرب عــن رأي آخــر مــؤداه أن
تشـريعية تتـيح اسـتخدام الخطابـات الالكترونـية في عملـية الاشتراء دون فرض ذلك، فسيكون                  

 .نفسه شروط استخدم الخطابات الالكترونيةمن المفيد أن تبين في القانون النموذجي 

واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن الشـكل الـذي تتخذه ارشاداته على وجه الدقة هو أمر                   -٤٥
بـيد أنه كان هناك اتفاق عام على أن تصاغ تلك        . يـتعين أن يواصـل الفـريق العـامل الـنظر فـيه            

 عامــة عــن الضــوابط الارشــادات عــلى نحــو يشــمل جمــيع وســائل الاتصــال، مــع اعطــاء فكــرة  
 .اللازمة، وألا تكون مفرطة الاملائية

  
  المزادات العكسية الإلكترونية )د( 

لاحـظ الفـريق العـامل أن المزادات العكسية الإلكترونية، بمختلف أنواعها، وإن كانت       -٤٦
والمزادات . لا تـزال في بدايـتها، يمكـن أن تصـبح أسـلوبا أوسـع استخداما في عمليات الاشتراء                  

لعكسـية مهـيكلة كإجـراءات مناقصـة يُـزوَّد فـيها المـورّدون بمعلومـات عـن العروض الأخرى،                    ا
ويمكـنهم تعديـل عروضـهم عـلى الـدوام تنافسـا مع المورّدين الآخرين، ويجري ذلك عادة دون                   

ففـي المناقصـة العكسـية الإلكترونـية، يقـدّم المورّدون عروضهم إلكترونيا             . معـرفة هويـة أولـئك     
ع مناقصة إلكتروني، مستعملين معلومات عن الترتيب أو المبلغ المطلوب للتفوق           عـن طريق موق   

وبإمكـان المورّديـن أن يطلعـوا إلكترونـيا عـلى سير العروض             . عـلى عـروض المورّديـن الآخـرين       
ويمكــن أن تجــرى المناقصــة أثــناء فــترة زمنــية . أثــناء المناقصــة وأن يعدّلــوا عروضــهم تــبعا لذلــك

وأشير إلى أن   .  إلى أن تنقضـي فـترة زمنـية معيـنة دون تقـديم عرض جديد               محـدّدة أو أن تسـتمر     
المناقصــات العكســية غالــبا مــا تســتخدم بشــأن المنــتجات والخدمــات المقيَّســة الــتي يكــون فــيها   
السـعر هـو المعـيار الوحـيد، أو معـيارا أساسيا على الأقل، لإرساء العقد، لأن السعر وحده هو                  

ولكن، يمكن استخدام معايير أخرى وإدراجها      . العلنية" المناقصة"الـذي يظهـر عـادة في عملـية          
 .في مرحلة المناقصة العلنية أو تقييمها في مرحلة منفصلة من مجمل الاجراءات
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وأسلوب . ولاحـظ الفـريق العـامل أن القـانون الـنموذجي لا يتـناول المناقصات العلنية                 -٤٧
ــديم    المناقصــة المســتخدم لاشــتراء الســلع والانشــاءات يف ــ    ــن تق ــرحلة وحــيدة م ترض وجــود م

 بعد  – بما في ذلك على الأسعار       –العـروض، ويحظـر إجـراء تغـييرات جوهـرية عـلى العـروض               
كمـا يحظـر على الجهات المشترية إفشاء معلومات عن العروض           )). أ) (١ (٣٤المـادة   (تقديمهـا   

كمــا إن .  والمورّديــن، ممــا يحــول دون إتمــام بــيع بالإتفــاق بــين الجهــة المشــترية))٨ (٣٤المــادة (
الحكـم الـذي يمـنح الحـق في تقـديم العـرض كـتابة في مظـروف مخـتوم يمـنع أيضـا إتمـام بيع دون                            

وتنطــبق القواعــد ذاتهــا عــلى المناقصــة المحــدودة  )). ب(و) أ) (٥ (٣٠المــادة (موافقــة المورّديــن 
ــنموذجي العقــبات الــتي تح ــ  )). ٣ (٤٧المــادة ( ــزال مــن القــانون ال ول دون تنفــيذ واقــتُرح أن تُ

 .المزادات العكسية وغيرها من الاجراءات التي تنطوي على استخدام الوسائل الالكترونية

وأثـير تساؤل بشأن ما إذا كان ينبغي للفريق العامل أن ينظر أيضا فيما إذا كان ينبغي                  -٤٨
ها جعــل أحكــام القــانون الــنموذجي ســارية أيضــا عــلى أنــواع المناقصــات العلنــية الــتي لا يــنظم 

وردّا على ذلك، ذُكر أن الاعتراضات السياساتية العامة التي حدت          . القـانون الـنموذجي حاليا    
بالأونسـيترال إلى اتخـاذ قـرارها الأصـلي بعـدم ذكـر المـزادات العكسـية في القـانون الــنموذجي،          

 في  وأهمهـا احـتمال الـتواطؤ بـين المورّدين، هي أسباب لا يمكن التحكم فيها بما فيه الكفاية إلا                  
المـزادات العكسـية الإلكترونـية الـتي لا يُكشَـف فـيها عـن هويـة مقدمي العروض، وبالتالي فإن                     
المـزادات العكسـية الإلكترونـية هـي الوحـيدة الـتي ينبغي الاعتراف بها في صيغة منقحة للقانون                   

 .النموذجي

شريعية وأبـدي تأيـيد قـوي للاقـتراح الداعـي إلى أن يصـوغ الفـريق العامل إرشادات ت                  -٤٩
وقـيل إن المزادات العكسية الإلكترونية يمكن أن تولّد،         . تتـناول المـزادات العكسـية الإلكترونـية       

حسـب تجـربة بعـض الـبلدان، وفـورات هامـة، ذلـك أنها تحفز المورّدين على عرض أفضل سعر                  
قة وقـيل أيضـا إنهـا تعـزز الشـفافية، إذ توفـر حافـزا للجهة المشترية لكي تحدّد بد                   . ممكـن لديهـم   

ــثة إمكانــية التغلّــب عــلى    . معــايير غــير ســعرية لإرســاء العقــد   وقــد أتاحــت التكنولوجــيا الحدي
الاعتراضـات التقلـيدية عـلى اسـتعمال المـزادات العكسية التي كانت قائمة وقت إعداد القانون                 

من (فتكنولوجـيا المعلومـات تتـيح حقـا إجـراء المـزادات العكسية على نحو شفاف                 . الـنموذجي 
ــون   ــث كـ ــة        حيـ ــية باديـ ــيلة العملـ ــون حصـ ــتاحة وكـ ــرى مـ ــروض الأخـ ــن العـ ــات عـ المعلومـ

، كمـا إنهـا في الوقـت ذاتـه تصـون السـرية، الـتي هـي أساسية للتقليل من احتمال                      )للمشـاركين 
فقــد يسّــرت التكنولوجــيات الإلكترونــية اســتخدام المــزادات العكســية  . الــتواطؤ بــين المورّديــن

 .عيدبتقليلها تكاليف المعاملات إلى حد ب



 

15  
 

A/CN.9/568  

وفـيما يـتعلق بالطريقة التي يمكن بها إدراج أحكام بشأن المزادات العكسية الإلكترونية              -٥٠
في نظـام القـانون النموذجي، اقتُرح أن تُعامل المناقصات العلنية على أنها طريقة اشتراء متميزة،                

ور في وهــذا محظــ(لمــا لهــا مــن سمــات خاصــة مــثل نشــر الأســعار أثــناء عملــية المناقصــة العلنــية     
وتقيـيم العـروض عـلى مرحلـتين، ممـا يحـيد عـن إجراءات المناقصة التقليدية                 ) الحـالات الأخـرى   

وذهب اقتراح آخر إلى أن تعامل المناقصات العلنية الإلكترونية على          . ويتطلـب أحكامـا خاصة    
 .أنها صيغة من طرائق الاشتراء التقليدية، لا كطريقة جديدة تماما تتطلب قواعد منفصلة

ولكــن، شُــدد أيضــا في الدعــوة إلى توخــي الحــذر نظــرا لمــا قــد تــنطوي علــيه المــزادات   -٥١
العكسـية الإلكترونـية مـن صعوبات، تشمل على سبيل المثال احتمال تشجيعها التركيز المفرط               

وهي (عـلى الأسـعار واحـتمال دفعهـا المورّديـن إلى عـرض أسـعار منخفضـة بدرجـة غير عادية             
، ممـا يـثير مشـاكل كـبيرة أثناء مرحلة اتخاذ الترتيبات الادارية إذا         ")حمّـى المـزاد   "ظاهـرة تسـمى     

وعلاوة على ذلك، قيل ان من . تعـذّر عـلى المـورّد الـذي وقـع علـيه الاختيار أن يفي بالتزاماته            
الصـعب عـلى الجهـات المشـترية أن تـتأكد ممـا إذا كـان المـورّدون يستعملون المزادات العكسية                     

اطؤ، وهــي حالــة بالغــة الخطــر في الأســواق الــتي تهــيمن علــيها أقلــيات  الإلكترونــية بغــرض الــتو
وأشير إلى  . محـتكرة، حيـث يسـتطيع المشـاركون اسـتخدام المزادات للإيماء بالأسعار فيما بينهم              

أنـه قـد يكـون هـناك بديـل أفضل، فيما يخص أسواقاً معينة على الأقل، هو اتباع طرائق أخرى               
انظــر (تحــدد فــيه أســعار الســوق باســتخدام فهــارس إلكترونــية ، الــذي "الشــراء الديــنامي"مــثل 

 .، ولهذا البديل أيضا مزية هي أنه أكثر مرونة من المزادات العكسية الإلكترونية)٥٨الفقرة 

وذهـب الرأي المقابل إلى أن مزايا المزادات الإلكترونية، إذا ما صممت وأجريت على               -٥٢
ا لتزايد استخدامها، فإن النهج المستصوب للعمل هو        ونظر. نحـو مناسب، تفوق عيوبها المحتملة     

توفــير إمكانــية اســتخدام المــزادات العكســية الإلكترونــية في القــانون الــنموذجي ومحاولــة تقــديم  
ففيما يتعلق بأنواع . إرشـادات بشـأن كيفـية إزالـة أو تقليل المخاطر التي يمكن أن تترتب عليها           

ت المزادات العكسية الالكترونية مثلا، رئي عموما أنه        الاشـتراء الـتي قـد تكون ملائمة لاجراءا        
ينـبغي إبـلاغ الـدول المشـترعة بـأن المـزايا المحـتملة للمزادات لن تتأتى إلا عندما تُصاغ مواصفة                
مشـتركة أولـية يسـتند إلـيها في تقـديم العـروض، وإلا في عمليات الاشتراء التي يمكن فيها فعليا                     

وقــيل إن احــتمال عــرض أســعار شــاذة الانخفــاض . الســعريةإجــراء تحديــد كمــي لــلمعايير غــير 
يمكــن أن يعــالج بأحكــام شــبيهة بالأحكــام الموجــودة في بعــض الــنظم الإقليمــية، والــتي تســمح   
الجهـة المشـترية الـتي لديهـا دواع للاشتباه في أن الأسعار التي يعرضها أحد المورّدين غير واقعية                   

 . إضافية تبريرا لأسعارهبأن تطلب من ذلك المورّد توفير معلومات
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وأشـير في ذلـك السـياق إلى أن مسـألة الأسعار المنخفضة بدرجة غير عادية هي أوسع                  -٥٣
ففي . الـتي تحـدث أحـيانا في المـزادات العكسية الإلكترونية          " حمّـى المـزاد   "مـن الظاهـرة المسـماة       

 عادية في   حقـيقة الأمـر، يمكـن تصـوّر احـتمال عرض أسعار مغرية ولكن منخفضة بدرجة غير                
ولوحـظ كذلـك أن تلـك المسألة العامة لم يجر تناولها         . سـياق أي نـوع مـن إجـراءات الاشـتراء          

. صـراحة في القـانون الـنموذجي، عـلى مـا يـبدو بسـبب صعوبة صوغ حلول مناسبة للمشكلة                   
والأحكـام الرامـية إلى مـنع عـرض أسـعار شـاذة الانخفـاض، بإرسـاء أسـعار دنـيا، قـد لا تكون                         

أما النهوج الأخرى، مثل  . مـا مـع مـبدأ التـنافس الـذي يقـوم عليه القانون النموذجي              متسـقة تما  
ــنة لأنهــا تتضــمن أســعارا شــاذة        ــرفض عطــاءات معي ــأن ت ــأذن لجهــة مشــترية ب الأحكــام الــتي ت

 .الانخفاض، فهي بدورها قابلة لإساءة الاستغلال، مما يستلزم النظر فيها بعناية

في هـــذه المســـألة بالتســـليم بواقـــع المـــزادات العكســـية واختـــتم الفـــريق العـــامل نظـــره  -٥٤
الإلكترونـية وتأكـيد رغبـته في الـنظر في مدى ملاءمة وضع أحكام تتيح الاستخدام الاختياري                 

ولكن، قبل اتخاذ قرار نهائي حول هذه       . لـلمزادات العكسـية الإلكترونية في القانون النموذجي       
ــه مــن الم    فــيد الحصــول عــلى مــزيد مــن المعلومــات عــن    المســألة، اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن

وطُلــب إلى . الاســتخدام العمــلي لــلمزادات العكســية الإلكترونــية في الــبلدان الــتي أخــذت بهــا  
الأمانـة تقـديم تلـك المعلومـات في شـكل دراسة مقارنة للتجارب العملية، بما في ذلك ما يتعلق                    

وإضافة إلى  . لعكسية الإلكترونية بمعالجـة احـتمال عـرض أسـعار شـاذة الانخفـاض في المـزادات ا               
تحلـيل الممارسـات الجاريـة فـيما يـتعلق بالمزادات العكسية الإلكترونية، طلب الفريق العامل إلى                 
الأمانـة أن تجـري دراسـة مقارنـة بشـأن الكيفـية الـتي تعـالج بها الجهات المشترية الأسعار الشاذة              

قــة بــين الممارســة المتمــثلة في عــرض واتُفــق عــلى أن تبحــث الدراســة أيضــا في العلا. الانخفــاض
 .أسعار شاذة الانخفاض وقانون التنافس

  
  المجالات التي يحتمل مراجعتها في القانون النموذجي -باء 

  استخدام قوائم المورّدين -١ 
المعروفة أيضا باسم قوائم التأهيل أو نظم التأهيل أو القوائم          (ذُكـر أن قوائـم المورّديـن         -٥٥

تحـدد المورّديـن المخـتارين لعملـيات الاشـتراء المقبلة، ويمكن أن تعمل كقوائم إلزامية                ) المعـتَمَدة 
وتقضـي القوائـم الإلزامـية بتسجيل المورّد في القائمة كشرط للمشاركة في عملية    . أو اختـيارية  

ويجـوز لـلمورّد أن يخـتار التسـجيل في قائمة اختيارية، ولكن عدم فعل ذلك لا يمس                  . الاشـتراء 
وقـد يـنطوي إدراج المـورّد في قائمـة مـا على تقييم كامل               . ه للحصـول عـلى عقـد معـين        بأهليـت 

. لمـدى ملاءمـة ذلك المورّد لعقود معينة أو على شيء من التقييم أو لا شيء منه على الاطلاق                  
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غـير أنـه عـادة مـا يكـون هـناك تقييم أولي لبعض المؤهلات مع ترك المؤهلات الأخرى ليجري                    
 . في إسناد عقود معينة إلى المورّد المعنيتقييمها عند النظر

، توجــد ترتيــبات "قوائــم المورّديــن"ولوحــظ أيضــا أنــه، إلى جانــب مــا يُعــرف عــادة ب ـــ -٥٦
واتُفــق عــلى أن تتــناول   . وتصــنيفات أخــرى لــلمورّدين  " ســجلات المقــاولين "مشــابهة مــنها  

كانت تسميتها، وسواء المناقشـات كـل أشـكال التسـجيل الـتي تعمل فعليا كقائمة مورّدين أيا        
 .كان التسجيل المعني لدى الجهة المشترية أم لدى طرف ثالث

ولاحـظ الفـريق العـامل أن القانون النموذجي لا يتناول موضوع قوائم المورّدين، وإن                -٥٧
كـان لا يمـنع الجهـات المشـترية مـن استخدام القوائم الاختيارية في اختيار المورّدين في عمليات                   

 لا تتطلـب إعلانـا، مـثل المناقصـة المحـدودة والمفاوضـات التنافسـية وطلبات تقديم             الاشـتراء الـتي   
وذُكر أن اللجنة، وقت صوغ     . الاقـتراحات أو عـروض الأسـعار والاشـتراء مـن مصـدر واحد             

القــانون الــنموذجي، لم تكــن تحــبّذ تشــجيع اســتخدام قوائــم المورّديــن عــلى نطــاق واســع، لأن  
ــذا  ــناقص آن ــنافس    اســتخدامها كــان يت ــلحد مــن الت ــه يتــيح لــلجهات المشــترية فرصــة ل ك، ولأن

وهـذا الـنهج يـتوافق مع سياسات الكثير من مؤسسات الإقراض         . وممارسـة الأسـلوب الحمـائي     
وذُكــر أيضــا أن فــرض ضــوابط عــلى . الدولــية، الــتي لا تعتــبر اســتخدام القوائــم ممارســة حمــيدة

 يكــن الفــريق العــامل يــرى أن مــن   اســتخدام قوائــم المورّديــن كــان ســينطوي عــلى مســائل لم  
المناسـب تـناولها في ذلـك الوقـت، ومـنها مسـألة مـا إذا كـان ينبغي فرض ضوابط على أي من                     
القوائـم الاختـيارية أو الالزامـية أم عـلى كلتـبهما، ومسـألة عدد الضوابط التي يلزم إدراجها في        

 الذهاب إلى حد إصدار     غـير أن اللجـنة في الوقـت ذاتـه لم تكن ترغب في             . القـانون الـنموذجي   
 .توصية صريحة ضد استخدام تلك القوائم

لوحـظ أن اسـتعمال قوائم المورّدين والتصنيفات المشابهة يزداد الآن انتشارا وتواترا في               -٥٨
وهذا الاستعمال نشأ   . دول كـثيرة، وخصوصـا في حالـة المشتريات الضخمة من السلع الأولية            

، أي فهــارس المنــتجات الــتي يورّدهــا مــورّد واحــد أو   أيضــا عــن ظهــور الفهــارس الالكترونــية 
فعقـب أي مناقصـة، يجـري اختيار المورّدين لتوفير فهرس الكتروني يمكن للجهة المشترية        . أكـثر 

أن تخـتار مـنه لطلبياتها من السلع والخدمات، وهذا الاجراء قد يؤدي أيضا إلى إجراء مزيد من                  
 .د فعلي على قوائم مورّدينعمليات الاشتراء بطريقة تنطوي على اعتما

ــم المورّديــن مــن مــزايا وعــيوب     -٥٩ فقــيل إن تلــك  . وأشــير إلى مــا يقــترن باســتعمال قوائ
القوائـم تسـاعد عـلى تبسـيط عملية الاشتراء، مما يفضي إلى وفورات في التكاليف، سواء على                   

تان يســتهدفهما الجهــة المشــترية أو عــلى المــورّد، ويعــزز بالــتالي الكفــاءة والاقتصــاد، وهمــا غاي ــ 
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ولوحـظ عـلى وجـه الخصـوص أن القوائـم توفـر الوقـت والتكلفة إذ                 . القـانون الـنموذجي ذاتـه     
تـزيل الحاجـة إلى تقـديم المعلومـات التأهيلـية وتقيـيمها لكـل عقـد على حدة وتخفض التكاليف                     

ستعمالها غير أنه لوحظ أن ا    . الـتي يتكـبدها المـورّدون في العثور على المعلومات المتعلقة بالعقود           
لم يفـض دائمـا إلى الوفورات المنشودة في التكاليف وأنها أدت فعليا في بعض الحالات إلى الحد      

كما لوحظ أن القوائم تعمل كقوائم إلزامية حتى       . مـن التـنافس، بـل يسـرت الـتواطؤ والفسـاد           
مــل وإضــافة إلى ذلــك، رئــي أن المخاطــر الكــبرى تنشــأ عــندما يُع . عــندما يُذكــر أنهــا اختــيارية

 .بالقوائم بصورة خفية

وأُشـير إلى الـنظم الـتي تفـرض ضـوابط عـلى استعمال القوائم لجأت في بعض الحالات                    -٦٠
إلى الحـد مـن الجهـات المشـترية الـتي يمكـنها اسـتعمال تلك القوائم وفرضت ضوابط على ذلك               

 وعــادة مــا تتضــمن الضــوابط . الاســتعمال لضــمان أن تعمــل القوائــم بصــورة معقولــة وشــفافة 
اشـتراطات مـثل أن يـبقى باب التسجيل مفتوحا على الدوام، وأن يكون الزمن الذي يستغرقه                  
تســـجيل المـــورّد معقـــولا، وأن يســـمح بالتســـجيل بواســـطة الـــبريد أو باســـتمارات تســـتخدم   

 ).حيثما أمكن ذلك(الانترنت 

ــناء عــلى ذلــك، وتســليماً بــأن قوائــم المورّديــن تســتعمل في مخــتلف الــدول، ســوا     -٦١ ء وب
ــه يجــدر        ــنموذجي أم لا، اتُفــق عــلى أن ــبر متســقة مــع غايــات وأهــداف القــانون ال أكانــت تُعت

والواقـع أن عدم فعل ذلك يقوّض مبادئ القانون النموذجي،          . الاعـتراف بوجودهـا وجدواهـا     
وكاعتبار منفصل، اتُفق على أن . لأن اسـتعمالها لـن يكـون خاضعا للمعايير الدنيا من الشفافية        

لى قوائـم المورّديـن يمكـن أن يوفر سبيلا شفافا وغير تمييزي لاختيار المورّدين               فـرض ضـوابط ع ـ    
في طــرائق الاشــتراء المحــدودة الــتي لا يفــرض القــانوني الــنموذجي بشــأنها ضــوابط عــلى اختــيار   

بما فيها التسجيل لدى أطراف     (المورّديـن، ولمعالجـة مشـكلة التصـنيفات غـير الرسمـية للمورّدين              
. ة مـن ذلـك هـي ضـمان تيسر الوصول إلى القوائم بصورة أكثر إنصافاً وشفافية             والغاي ـ). ثالـثة 

وعـلاوة عـلى ذلـك، ونظـرا لأن قوائـم المورّدين معترف بها في نظم اشتراء دولية أخرى تخضع              
 .لأحكامها دول أعضاء معينة، فإن قدرا من المناسقة قد يكون ضروريا ومرغوبا أيضا

 ومـنع التميـيز في اسـتعمال قوائـم المورّديـن، انـتقل الفريق               وإسـهاما في تعزيـز الشـفافية       -٦٢
وأُعرب عن رأي   . العـامل بعدئـذ إلى بحـث الطـريقة الـتي يمكـن بها ضبط استعمال تلك القوائم                 

. مـؤداه أن اسـتعمال القوائـم ينبغي تناولــه بحذر، لما يلازمها من مخاطر على التنافس والشفافية                
د يخـتار السعي إلى قصر استعمال القوائم على حالات محددة  وذُكـر أيضـا أن الفـريق العـامل ق ـ      

ولاحــظ الفــريق العــامل أن هــناك حاجــة إلى تــوازن بــين أحكــام القــانون   . أو لأغــراض محــددة
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الـنموذجي والإرشـادات الـواردة في دلـيل الاشـتراع، واسـتذكر أنه لا ينبغي لأي من النصين،                    
 .ل من الأحوالكمبدأ عام، أن يكون مفرط الإملائية في أي حا

وأبـدي في الفـريق العـامل تأيـيد قـوي لاسـتخدام قوائـم المورّديـن الاختـيارية بـدلا من                       -٦٣
واســـتُذكر أن طـــرائق الاشـــتراء الرئيســـية المدرجـــة في القـــانون الـــنموذجي، وهـــي  . الإلزامـــية

س إجــراءات المناقصــة، تســتبعد بالضــرورة اســتخدام القوائــم الإلزامــية لأنهــا تــنطوي عــلى الــتما
وحوجج بأن السماح باستخدام القوائم الالزامية في       . للعـروض مفـتوح تماما أو ما يعادل ذلك        

إجـراءات المناقصـة، الـتي يسـتعاض فـيها عـن عملـية الـتأهل المسـبق الكاملـة والمفـتوحة باختــيار            
أولـئك مـن يُدعَـونْ إلى تقـديم العـروض مـن قائمـة مـا، سيكون خطوة إلى الوراء من شأنها أن                        

 . كل الأساس الذي ترتكز عليه طرائق الاشتراء الرئيسية في إطار القانون النموذجيتقوّض

وذُكـر كذلـك أن الفـريق العـامل قـد يخـتار السـعي إلى جعـل استعمال قوائم المورّدين                      -٦٤
واقتُرح على وجه الخصوص جعل     . بصـفة عامـة قاصـرا على حالات محددة أو لأغراض محددة           

ة قاصـرا عـلى عملـيات الاشـتراء غـير الخاضعة لاجراءات مناقصة أو               اسـتخدام القوائـم الإلزامـي     
وأُبديت آراء متباينة بشأن ما إذا كانت      ). مثل سجلات المقاولين  (لتصـنيفات معيـنة للمورّدين      

تلـك التقيـيدات مستصـوبة، نظـرا لأن بعـض نظـم التصـنيف لا بـد أن تعمـل في ظل إجراءات                        
 .محدودة من هذا القبيل

تراط الإعـلان عـن وجـود القوائـم سيضـيف عنصرا ضابطا آخر في الرقابة                رئـي أن اش ـ    -٦٥
واتُفـق عـلى أنه ينبغي الإعلان عن وجود القوائم بتواتر معقول وعلى         . عـلى اسـتخدام القوائـم     

وفي هـذا الصـدد، ذُكـر أن القـانون الـنموذجي لا يسمح بأن يكون الاعلان عن                  . نحـو مسـتمر   
واتفق الفريق العامل على أن     . د معـين، بغية زيادة الكفاءة     قائمـة بمـثابة بديـل للاعـلان عـن عق ـ          

يعــود لاحقــا إلى مســألة مــا إذا كــان ينــبغي أن تســمح أي صــيغة مــنقحة للقــانون الــنموذجي     
 .بالاعلان عن وجود قائمة بدلا من الإعلان عن عملية اشتراء معينة

ع المورّدين فرصة لأن    واضـافة إلى ذلـك، اتفـق الفريق العامل على أنه ينبغي إعطاء جمي              -٦٦
يعــلموا بوجــود القوائــم، وبالــتالي أن يســجلوا أنفســهم ويقدمــوا طلــبات الــتأهل في أي وقــت، 

لكي لا يؤدي التأخر غير المسوَّغ في  (وأن يُدرَجـوا في القوائـم في غضـون فـترة قصـيرة معقولة               
ء العمل بإحدى ، وأن يجـري إبلاغهـم بأي قرارات بإنها  )التسـجيل إلى الحـد مـن التـنافس فعلـيا       

ومـن الضـوابط الـتي يمكـن بحـثها في هـذا الشأن أن يؤخذ المورّدون                 . القوائـم أو بشـطبهم مـنها      
الذيـن لم يسـجَّلوا بعـد بعـين الاعتـبار، عـندما يـتأخر التسـجيل إلى حـين تلقي شهادة حكومية                   

 .تتعلق بالضرائب أو بأمور مماثلة، إذا كان هناك وقت كاف لإتمام عملية التسجيل
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وفـيما يـتعلق بمـا إذا كـان ينبغي ادراج الأحكام في القانون النموذجي ذاته أم في دليل                    -٦٧
، اتفق الفريق العامل    )ويمكـن في بعض الحالات تركها للوائح التنفيذية في كل دولة          (الاشـتراع   

أما . عـلى أنـه لا يمكـن اتخـاذ قرار بهذا الشأن إلا عندما تعرض عليه مشاريع أحكام لينظر فيها                   
 .المسائل التي لم تتوافق الآراء بشأنها بعد فيمكن أيضا معاودة النظر فيها آنذاك

  
  الاتفاقات الاطارية -٢ 

مــا ج أو خدمــة ر لمنــتَلضــمان توريــد مــتكرّذكــر أن الاتفاقــات الإطاريــة هــي ترتيــبات  -٦٨
روط أولية وفقا لقواعد وش   عروض  دعوة إلى تقديم    الفـترة من الزمن، تنطوي على       عـلى مـدى     
ــتقاء واحــد أو أكــثر مــن المورّديــن   عــلى محــددة، و لمقدّمــة، ثم تقــديم  العطــاءات ا اســتنادا إلىان

 مــتى )معهــم( أو إبــرام عقــود معــه )المورّديــن المخــتارين(طلبــيات دوريــة لــدى المــورّد المخــتار  
في الحــالات الــتي  للاتفاقــات الإطاريــة  الرئيســيوينشــأ الاســتخدام.  معيــنةاحتــياجاتنشــأت 

 هااج فـيها الجهـات المشـترية إلى منتجات أو خدمات معينة على مدى فترة من الزمن ولكن               تحـت 
ــتها       ــا أو توقي ــياجات أو طابعه ــر تلــك الاحت ــة مقادي ــلم عــلى وجــه الدق ــيل إن هــذه  . لا تع وق

، كما ذكر   ورّدينمتعددة الم ورّد أو   الاتفاقـات يمكـن أن تكـون عـلى شـكل اتفاقـات أحادية الم              
  أن كمـــا،القـــانون الوطـــنيلـــبلدان ويـــنظمها في بعـــض انطـــاق واســـع، أنهـــا تســـتخدم عـــلى 
 . أو مؤسسات الإقراض الدوليةالإقليمية بعض الهيئات استخدامها تعترف به

 بإجــراءاتســتخدام الاتفاقــات الإطاريــة، بــدلا مــن الــبدء  المحــتملة لاالفوائــد وقــيل إن  -٦٩
 وفي الوقت   الإجرائيةالتكاليف  في  عـند نشـوء كـل احتـياج، تشـتمل عـلى وفر               ةاشـتراء جديـد   

 تحول هذه الترتيبات دون الحاجة إلى الإعلانوعلى وجه الخصوص،   . الاشتراءالـذي يسـتغرقه     
 هذهبـية مـن الطلبيات المقدّمة، لأن       ل طل ك ـلتقيـيم مؤهـلات المورّديـن       إلى  ومـنفردة   عـن عقـود     

وقيل إن الاتفاقات . طاري الاتفاق الإ عـند إبرام  مـرة واحـدة     إلاّ تجـرى المـرحلة مـن العملـية لا        
إجراء ، بتوفير   مـردود الـنقود وغـير ذلـك مـن أهـداف الاشـتراء             الإطاريـة يمكـن أيضـا أن تعـزّز          

ــا هــو    ــيا في  أكــثر شــفافية مم ــيات الاشــتراء الصــغيرة مســتخدم حال عــلى وجــه  لوحــظ و. عمل
كاليف تتسوغ  أن  يمكن  طـاري   الإتفـاق   الا المـبرمة في إطـار     العقـود    أن إجمـالي قـيم    الخصـوص،   

تجرى التي المشتريات رصد بمقتضى الاتفاقات الاطارية لهم مصلحة في     لمورّديـن   ، وأن ا  الإعـلان 
 .بمقتضى ذلك الترتيب

وإلى حدّ  . الاتفاقات الإطارية خاصة ب  أحكاما    لا يتضمّن  قـانون الـنموذجي   ذُكِـر أن ال    -٧٠
ورّدين في إطار   المتعددة الم تفاقات  الاورّد وبعض   الأحادية الم الاتفاقات  مـا، يمكـن جـدلا تطبـيق         

ــا عوملــت   ــية إذا م ــثلاالإجــراءات الحال ــة عــلى المناقصــة     ، م ــيات اشــتراء قائم ــا عمل ــلى أنه ، ع
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 العروضذكـر في وثائق التماس      تُالقـانون الـنموذجي يقضـي بـأن         بـيد أن    . ومقسـمة إلى أجـزاء    
ــة كمــية البضــاعة   ــح التنظيمــية المصــاحبة  مــع أن(المطلوب ــد  اللوائ ــرية  تجــيز ذكــر ك ق مــية تقدي

وذُكر كذلك أن . في العادة معلومةالكمـية في أي اتفـاق إطـاري لا تكـون      كمـا إن    ) فحسـب 
عقد ملزم عند   ابرام  إجـراءات المناقصـة في القـانون الـنموذجي لا ترتـئي ترتيـبات تـنطوي على                  

عند أن العقد ينشأ    على  ) ٤ (٣٦ المادة    تنص وعـلى وجـه الخصـوص،     . ات، مـثلا  طلبـي التقـديم   
 عندما تقرّر الجهة المشترية إلاّتنشأ  العقود التي لا    لكنها لا تتضمن نصا بشأن      ، و العـرض  قـبول 

 بشــأن نشــر إعــلان ١٤المــادة وأشــير إلى أن مــا اشــترطته . معيــنةلاحقــا القــيام بعملــيات شــراء 
  للإعلان  مناسبا لا يبدو ينطـبق عـلى جميع الإجراءات،       هـو مـا     ، و "إرسـاء العقـد   " عـن    عمومـي 

دين ختيار المورّ المنافسة لا ومـن ناحـية أخـرى، لا يُشـترط نشر نتائج            . قـات الاطاريـة   عـن الاتفا  
  شــتّىبمقتضــى اتفاقــات اطاريــة ولا القــيام، جــدلا، بنشــر تفاصــيل العقــود الــتي أرســيت عــلى   

 .دينالمورّ

أُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي للفريق العامل أن يتوخى الحذر في تناول الاتفاقات        -٧١
وذُكِـر أن بعـض الـبلدان التي لديها خبرة وافية في تلك الاتفاقات تقوم حاليا بإجراء                . الإطاريـة 

وسُلم بأن الاتفاقات الإطارية في تلك البلدان أفضت إلى تحقيق     . مـراجعة شـاملة لكيفية عملها     
بـيد أنـه ترتبـت علـيها أيضـا تكالـيف لا يمكــن       . وفـورات كـبيرة في الميزانـية الاجمالـية للاشـتراء     

وتشـمل هذه التكاليف، على سبيل المثال، الفرص  . سـها بـنفس السـهولة مـع أنهـا غـير قلـيلة        قيا
الضـائعة عـلى الجهـات المشـترية وعـلى المورّديـن الذيـن لا يتيسـر لهـم الحصـول على الاتفاقات                       

 .الإطارية، وانعدام الشفافية وفقدان التنافس

م تتطلّـب جهـودا دائبة لتحقيق       وقـيل أيضـا إن إدارة الاتفاقـات الإطاريـة بشـكل ملائ ـ             -٧٢
الحـد الأقصـى مـن الشـفافية والتـنافس في كـل مرحلة من مراحل عملية الاشتراء، وهذا يشمل                    
الإشـعار عـن احتـياجات الاشـتراء عندما تنشأ والإعلان عن إرساء العقود، بغية حفز استجابة                 

بيد . هو الحل الأمثل  مباشـرة مـن الأسـواق عـندما لا يكـون الحـلّ المرتأى في الاتفاق الإطاري                  
أن الاتفاقـات الإطاريـة تـنحو، في غـياب قـدر كـاف مـن الشـفافية والتـنافس، إلى إيجـاد سـوق            
تقـوم عـلى العلاقـات بـين المورّديـن والمشترين، بدلا من التنافس بين المورّدين، وهذه حال غير                   

ــبغي  ــيها ولا ين ــيها مــرغوب ف ــتحوّل إلى   . التشــجيع عل الأخــذ وثمــة ضــوابط أخــرى تشــمل ال
بأشـكال غـير ملـزمة مـن الاتفاقات الاطارية في أعقاب التقاضي الباهظ التكاليف مع المورّدين                 

. الذيـن يطعـنون في إرسـاء العقـود على مورّدين آخرين لم يشاركوا أصلا في الاتفاق الاطاري                 
اء وأُعـرب أيضـا عـن شـواغل إزاء مـدة الاتفـاق الإطـاري، الـتي ينبغي عادة ألاّ تتجاوز فترة بق           

 .التكنولوجيا المعنية صالحة أو فترة بقاء الاحتياجات الحكومية دون تغيير



 

 22 
 

 A/CN.9/568

ــية في      -٧٣ ــتجربة الإيجاب وردّا عــلى ذلــك، اســتمع الفــريق العــامل إلى توضــيحات بشــأن ال
فقــد اســتُخدمت الاتفاقــات الإطاريــة الأحاديــة . تطبــيق الاتفاقــات الإطاريــة في مــناطق أخــرى

شـتراء كميات صغيرة متكرّرة من منتجات معينة عندما كان يتوقع           المـورّد في بعـض الـبلدان لا       
ــتى ستنشــأ الحاجــة إلى          ــا م ــنة، ولكــن لم يكــن معلوم ــرها ضــمن حــدود معي أن تخــتلف مقادي

وتفاديا لإبرام سلسلة عقود كاملة . الاشـتراء ولا الكمـية الـتي سـتكون مطلوبـة في كـل مرحلة            
. لاشتراء كميات مقدّرة لمدة سنة واحدة أو أكثر       لا تـروق للمورّدين، أُبرمت اتفاقات إطارية        

وسُلم . والهـدف مـن تلـك النظم هو تفادي إجراء منافسات متتالية تترتب عليها تكاليف أكبر               
فعــلى ســبيل . بــأن الاتفاقــات الإطاريــة تخلــق أيضــا بعــض المشــاكل، لكــنها لا تعتــبر مستعصــية 

ن الاشـتراء بأسعار محدّدة عندما تكون  المـثال، يمكـن التغلّـب عـلى احـتمال الخسـارة الـناجمة ع ـ             
 باستحداث - مثـلما حـدث كثيرا لمنتجات تكنولوجيا المعلومات       -أسـعار السـوق في تـناقص        

وثمة . مـرحلة ثانـية مـن المنافسـة، في شـكل مناقصـة مصـغّرة، كلّمـا نشـأت حاجة إلى الاشتراء                     
تمديد قاصرة على   ضـوابط شـائعة أخـرى، مـنها فـرض قـيود عـلى المـدة، مـع جعـل إمكانـية ال ـ                      

كمـا يمكن لإجراءات المراجعة أن تعالج مخاطر الأسعار الزائدة عندما           . وجـود مـا يسـوغ ذلـك       
 .يتبيّن أن المورّدين لا يتقيدون بالقواعد

وكـان هناك اتفاق عام على ضرورة أن تسلّم اللجنة بأن الاتفاقات الإطارية تستخدم               -٧٤
ــيا في  بــيد أن الآراء اختلفــت بشــأن  .  القــانون الــنموذجيفي الممارســة حــتى وإن لم تُذكــر حال

 .كيفية تناول الاتفاقات الإطارية

فقـد أبـدي في الفـريق العـامل تأيـيد قـوي لـتقديم توجيهات بشأن هذه المسألة تتجاوز                     -٧٥
ــة     ــك الممارس ــليم بوجــود تل ــرد التس ــنة      . مج ــن اللج ــتوقع م ــترعة ت ــدول المش ــو أن ال ــالواقع ه ف

وينــبغي لــتلك . ســتفادة مــن الاتفاقــات الاطاريــة عــلى أفضــل نحــو  توجــيهات بشــأن كيفــية الا
التوجـيهات أن تقـدم مشـورة بشـأن تدابـير وقائـية دنيا معينة لتفادي اساءة الاستغلال وضمان                   

وقدمـت عـدة اقـتراحات بشـأن مسائل ينبغي للفريق العامل أن     . الكفـاءة في الإنفـاق العمومـي    
افس المستصوبة في الاتفاق الإطاري المتعدد المورّدين؛       درجة التن ) أ: (يـنظر فـيها، شملت ما يلي      

المعــايير المناســبة لــتقرير ) ج(مــا إذا كــان ينــبغي للاتفاقــات الإطاريــة أن تكــون حصــرية؛ ) ب(
الاجــراءات ) ه(أنــواع الاشــتراء المناســبة للاتفاقــات الإطاريــة؛  ) د(مــدة الاتفاقــات الإطاريــة؛ 

بـيد أن بعضـا من   . ق الإطـاري وبإرسـاء طلبـيات الشـراء    الخاصـة باختـيار المشـاركين في الاتفـا        
أولـئك الذيـن حـبذوا معالجـة أشمـل للاتفاقـات الإطارية ذهبوا إلى حد تحذير الفريق العامل من                    

. احـتمال الحـد مـن فـائدة الاتفاقات الإطارية بفرض عدد مفرط من الشروط على استخدامها                
 .يها للجهة المشتريةوقيل إن هناك بضعة أمور ينبغي أن يُترك البت ف
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وأُعـرب عـن بعض التأييد للرأي القائل بأنه لا يبدو أن هناك في القانون النموذجي ما                  -٧٦
وإذا كـان ثمـة ما ينبغي فعله، فيكفي    . يمـنع الدولـة المشـترعة مـن اسـتخدام الاتفاقـات الإطاريـة             

ــيل التشــريع بوجــود تلــك الاتفاقــات وإتاحــة بعــض المعلومــات ع ــ     ن المســائل الاعــتراف في دل
ورئــي أنــه ينــبغي للفــريق العــامل أن يعــتمد نهجــا مــرنا وعملــيا وأن يــتفادى  . المتصــلة بتنفــيذها

وعلى سبيل المثال، ينبغي أن تحكم مدة الاتفاق        . صـوغ توجيهات مفرطة الإملائية بهذا الشأن      
الإطــاري عوامــل خارجــية موضــوعية، مــثل نــوع التكنولوجــيا وأحــوال الســوق، بــدلا مــن أن  

وبالمثل، نظرا لتفاوت الظروف تفاوتا كبيرا بين الدول، ولأنه         . مهـا حـدود زمنية عشوائية     تحك
ينــبغي تمكــين القــانون الــنموذجي مــن العمــل بشــكل مناســب في كــل مكــان، فلــيس مـــن            

 .المستصوب محاولة وضع قائمة بالظروف المناسبة لاستخدام الاتفاق الإطاري

لدلـيل الاشـتراع أن يقـدم مشورة بشأن كيفية          وردّا عـلى ذلـك، لوحـظ أنـه لا يمكـن              -٧٧
جعــل الاتفاقــات الإطاريــة مــتوافقة مــع القــانون الــنموذجي إلا مــا دام يمكــن القــول بــأن ذلــك  

ــناول الاتفاقــات    . القــانون يســتوعب تلــك الاتفاقــات   ــه لا يت ــنموذجي ذات ــيل إن القــانون ال وق
ومن ثم، فإن ادراج    . دامهاالإطاريـة بـل يـبدو في بعـض الحـالات أنـه يضـع عقـبات أمـام استخ                   

عـبارات عامـة في دلـيل الاشـتراع عـن الاتفاقـات الإطاريـة لـن يوفـر أساسـا كافـيا لمعالجة هذه                       
المسـألة، كمـا إن دلــيل التشـريع لــن يكـون المكـان المناســب لتـناول الاتفاقــات الإطاريـة إذا مــا        

 .دامهاخلص الفريق العامل إلى استنتاج بأن القانون النموذجي لا يؤيد استخ

وتيسـيرا لإجـراء الفـريق العـامل مـزيدا من المداولات بشأن النهج العام إزاء الاتفاقات                  -٧٨
أي (الإطاريـة، بمـا في ذلـك مقـدار التفصـيل الـذي ينـبغي تـناولها به والأسلوب المناسب لذلك                      

، اتُفــق عــلى ضــرورة أن يبحــث الفــريق )بأحكــام نموذجــية أم بتوجــيهات تشــريعية أم بكلــيهما
امل أولا فــيما إذا كــان القــانون الــنموذجي، بصــيغته الحالــية، يضــع عقــبات أمــام اســتخدام  العــ

واتفق الفريق العامل على أن يطلب إلى الأمانة أن         . الاتفاقـات الإطاريـة ومـدى تلـك العقـبات         
تُعـدّ مذكّـرة بشـأن هـذه المسـألة، تتضـمن عـند الاقتضاء، مشاريع نصوص إرشادية لكي ينظر                    

 . دورة مقبلةفيها الفريق في
  

  اشتراء الخدمات -٣ 
تركـزت المناقشـة عـلى مسـألة مـا إذا كـان ينـبغي تنقـيح القـانون الـنموذجي مـن أجل                      -٧٩

" الطريقة الرئيسية لاشتراء الخدمات   "تضـييق نطـاق الخدمـات الـتي يمكـن بشأنها استخدام مبدأ              
تلك الطريقة عملت  ولوحظ أن   .  مـن القـانون الـنموذجي      ٤٥-٣٧المنصـوص علـيها في المـواد        

بصـورة مرضـية في الممارسـة العملية فيما يخص أنواعا معينة من الاشتراء، وخصوصا الخدمات                
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الفكـرية الـتي لا تفضـي إلى نواتـج ماديـة قابلة للقياس، مثل الخدمات الاستشارية أو غيرها من                   
ريقة، مثلا  بـيد أنـه أثـيرت تساؤلات بشأن مدى ملاءمة تلك الط           . الخدمـات الإخصـائية الفنـية     

فـيما يـتعلق بالخدمـات الـتي يمكـن للجهة المشترية أن تقدم بشأنها مواصفات نوعية وكمية قبل                   
ولوحــظ أن تــناول الخدمــات بصــورة منفصــلة في القــانون الــنموذجي  . عملــية الاشــتراء المعنــية

أفضـى إلى التركـيز عـلى السـمات الخاصة لبعض أنواع اشتراء الخدمات بدلا من التركيز على                  
الســمات المشــتركة بــين الكــثير مــن عملــيات اشــتراء الســلع والخدمــات وعملــيات اشــتراء           

 .الخدمات

 مــن ٤٤-٤١وأحــاط الفــريق العــامل عــلما بالمعلومــات الخلفــية الــواردة في الفقــرات    -٨٠
 بشـأن مـا ورد في القـانون الـنموذجي من     (A/CN.9/WG.I/WP.32)مذكـرة مقدمـة مـن الأمانـة       

ونظــر الفــريق العــامل أيضــا في تجــارب  ".  الرئيســية لاشــتراء الخدمــاتالطــريقة"أحكــام تحكــم 
ولوحـظ وجـود سمـة مشـتركة هـي أن الأحكام        . المؤسسـات الوطنـية والاقليمـية في هـذا المجـال          

 .المتعلقة باشتراء الخدمات هي أكثر مرونة من تلك المتعلقة باشتراء السلع والإنشاءات

سســات الاقليمــية تتــيح اســتخدام شــكل مــرن مــن   فالاجــراءات المتــبعة في إحــدى المؤ  -٨١
المفاوضـات التنافسـية، بمـا فـيها الإعـلان المسـبق عـن فرصـة الاشـتراء، باعتباره طريقة الاشتراء                     

وهذه الحال تنطبق خصوصا على     . الرئيسـية في الحالات التي يتعذر فيها وضع المواصفات بدقة         
وإن كانت  (رف بأنه ليس لها ناتج مادي       ، التي تع  "الخدمـات الفكـرية   "الخدمـات المالـية وعـلى       

، ولكـن الجانـب الحاسـم الأهمـية في تلـك الخدمـات هو الجانب        )سمـتها الرئيسـية عنصـرا فكـريا       
ــية    ــا التقن ــروض، أي مــدى جدارته ــنوعي للع ــيس قاصــرا عــلى تلــك     . ال غــير أن اســتخدامها ل

نهائية للمواصفات  ومـن شـأن ردود المورّديـن الأولـية أن تفضـي إلى وضـع الصيغة ال                . الحـالات 
ومــن أجــل معالجــة مســألة الشــفافية والحفــاظ عــلى المــرونة، تُعمَّــم التغــييرات الجوهــرية . المعنــية

المدخلــة عــلى المواصــفات أثــناء العملــية وكذلــك الــنقطة الــتي تصــبح عــندها تلــك المواصــفات   
 .وعلى سبيل الحيطة، يسجَّل العرض الأفضل والنهائي لكل مورّد. نهائية

ونظــرا لأن . بعــت إحــدى مؤسســات الإقــراض المــتعددة الأطــراف نهجــا مغايــرا       وات -٨٢
ــدا       ــل تعق ــواع اشــتراء الخدمــات الأق ــنهمكة في بعــض أن ــية لم تصــبح م مــثل (المصــارف الانمائ

، حسـبما ذُكـر أعـلاه، عـن سـائر أنواع      "الخدمـات الفكـرية  "فقـد فُصـلت   ) خدمـات التنظـيف   
بـداء الاهـتمام، يدعـى عـدد محـدود مـن المورّدين             وبعـد دعـوة مفـتوحة إلى إ       . اشـتراء الخدمـات   

ــية        ــبات المســبق للأهل ــد إجــراءات رسمــية للإث ــا بع ــتراحات، ربم ــديم اق ــيا إلى تق . المخــتارين أول
وتُعَومَـل الجـدارة التقنـية للاقـتراحات في عملـية تقيـيمها وتُضَـم إلى السـعر على نحو يتباين تبعا                     

ونظرا لعلوِّ تكاليف إعداد اقتراح جيد نسبة إلى        . ئزلـنوع الخدمـات، وبذلـك يُختار المورّد الفا        
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قـيمة المشـروع فـإن دعـوة كثير من المورّدين إلى تحمل تكاليف من هذا القبيل مع ضآلة فرصة                    
اختـيارهم تعتـبر أمـرا غـير مناسـب، لأن هـذا يقلـل مـن الرغـبة في المشـاركة كما إن التكاليف                         

ولوحظ أيضا أن العلو    .  عملية الاشتراء بمجملها   المترتـبة عـلى ذلـك ستتحملها في نهاية المطاف         
النسـبي للتكالـيف قـد يـردع المنشـآت الصـغيرة والمتوسـطة عـن المشـاركة، ممـا قـد يتعارض مع                        

 .السياسات الصناعية العامة لبعض الدول

وقـيل إن الـنظم الوطنـية تتـبع نهوجـا شديدة التباين إزاء هذه المسألة، ولكن لوحظ أن               -٨٣
ــنظم، و  ــيار     تلــك ال حــتى أكــثرها مــرونة، لا تســمح بالاســتخدام الحــر لجمــيع إجــراءات الاخت

المنصـوص علـيها في الطـريقة الرئيسـية الـتي يـأخذ بهـا القـانون النموذجي في اشتراء جميع أنواع                 
ــات ــتادة       . الخدم ــك، يشــترط عــلى الجهــات المشــترية أن تســتخدم الطــرائق المع ــدلا مــن ذل وب

واتفـق الفريق  . مـات، مـا لم تنطـبق بعـض الاسـتثناءات المعيـنة      لاشـتراء السـلع عـند اشـتراء الخد     
العـامل عـلى أنـه ينـبغي للقـانون الـنموذجي أن يـأخذ الممارسـات المتبعة حاليا والتجارب ذات                     

 .الصلة بعين الاعتبار

وأُعــرب عــن رأي مــؤداه أن اســتخدام الطــريقة الرئيســية لاشــتراء الخدمــات في إطــار     -٨٤
ي أن يعــامل بحــذر، بســبب مــا يقــترن بــتلك الطــريقة مــن مخاطــر عــلى  القــانون الــنموذجي ينــبغ

الشـفافية ومـن امكانـية اسـاءة الاستغلال الناشئة عن المرونة وعن استعمال الاجتهاد في مسائل       
 .ذاتية

ولوحــظ أن أهــداف الاشــتراء واجــراءاته في إطــار القــانون الــنموذجي تظــل هــي ذاتهــا   -٨٥
، ومن ثم فحتى إذا كانت معايير       )مـات أم أشياء أخرى    خد(بصـرف الـنظر عـن نـوع الاشـتراء           

 .التقييم مختلفة ينبغي بذل محاولة لإتباع نهج متسق في اختيار طريقة الاشتراء

وأشـير إلى أن الهـدف المتمـثل في ضـمان مـردود مجـز للـنقود المنفقة في الاشتراء يفضي                      -٨٦
لى للاشـــتراء إذا أمكـــن صـــوغ إلى اســـتنتاج مفـــاده أن إجـــراءات المناقصـــة هـــي الطـــريقة المث ـــ

وذكـر أن المسألة المطروحة أمام الفريق العامل هي كيفية تناول       . مواصـفات مفصـلة في الـبداية      
واتُفق على أنه . الحالـة الـتي يـتعذر فـيها صـوغ مواصـفات وتكـون المناقصـة بالـتالي غير مناسبة                  

المــتاحة لــلجهات المشــترية ينــبغي في هــذه الحالــة أن يــتاح إتــباع جمــيع طــرائق الاشــتراء الأربــع  
كما . بخـلاف المناقصـة، ولكـن ينـبغي للفـريق العامل أن يعالج كيفية المخايرة بين تلك الطرائق                 

سُـلم بـأن القـانون الـنموذجي ودليل الاشتراع، بصيغتهما الحالية، لا يتضمنان ارشادات كافية             
 .بشأن هذا الاختيار
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أولهـا مـا إذا كان ينبغي       . ية لهـذه المسـألة    ونظـر الفـريق العـامل في ثلاثـة جوانـب رئيس ـ            -٨٧
للقـانون الـنموذجي أن يحـدد مـتى تـتاح طـرائق اشتراء معينة، ربما بالاشارة إلى أنواع معينة من             
الخدمـات، وخصوصـا مـا إذا كـان ينـبغي جعـل الطـريقة الرئيسـية لاشـتراء الخدمات مقصورة                      

 ينبغي تحديد تلك الخدمات، وإذا كـان الأمـر كذلـك، فهـل     . عـلى أنـواع معيـنة مـن الخدمـات         
بالاشــارة مــثلا إلى نــوع الخدمــات المعنــية أو إلى الظــروف الســائدة؟ وثمــة جانــب آخــر لــتلك    

ــثلا         ــدا واضــحا، كخدمــات فكــرية م ــات تحدي ــد الخدم ــا إذا كــان يمكــن تحدي . المســألة هــو م
ئية ولما  والجانـب الثالـث هـو أنـه نظـرا لرغـبة الفـريق العـامل في تفـادي إتـباع نهج مفرط الإملا                       

عُـرض أعـلاه مـن تجـارب الـدول والمؤسسات، فما هي درجة التفصيل التي ينبغي أن تتسم بها                    
 أي أحكام جديدة، وأين ينبغي إدراج تلك الأحكام؟

وســيق مــثال عــلى الكيفــية الــتي قــد تــترابط بهــا المســائل الــواردة أعــلاه هــو أن بعــض     -٨٨
 مرحلة منها عملية اشتراء منفصلة، ذات المشـاريع قـد يـتألف مـن عدة مراحل، وتنشأ عن كل            

ومـن ثم، فقد يتضمن أي مشروع إنشائي مرحلة تصميم معماري ومرحلة            . خصـائص مغايـرة   
ومـن المهـم إدراك ضـرورة وضـع تكالـيف مرحلة التشييد في الاعتبار لدى تقييم المزايا        . تشـييد 

من أجل تحقيق ) قة تصميمالتي يمكن أن تقدم في مساب(النسـبية للاقـتراحات الخاصـة بالتصميم     
 .أفضل مردود للنقود المنفقة في المشروع بكامله

ونظـر الفـريق العـامل في التقييد المقترح فرضه على استخدام الطريقة الرئيسية لاشتراء                -٨٩
وشملـت الـبدائل المحـتملة مـا إذا كـان ينـبغي أن تكون المناقصة هي الطريقة الرئيسية             . الخدمـات 

مـا إذا كـان ينبغي أن تكون المناقصة هي البديل المفضل الثاني بعد طريقة        لاشـتراء الخدمـات، و    
غـير أنـه أبـدي، ردّاً عـلى هذيـن الاقتراحين، تأييد             ). أو العكـس بـالعكس    (طلـب الاقـتراحات     

 .قوي للرأي القائل بأنه لا ينبغي ادخال تغييرات على القانون النموذجي بصيغته الحالية

ــتعلق بمفهــوم الخ  -٩٠ دمــات، اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن مســألة مــا إذا كانــت    وفــيما ي
ولوحظ أن التعاريف   . الخدمـات الفكرية قابلة للتعريف الدقيق هي ذات أهمية محورية لمداولاته          

ولوحظ أيضا  . ينـبغي أن تكـون، قدر الإمكان، متسقة مع التعاريف الواردة في النظم الأخرى             
لمشروع يتعلق بخليط من السلع والخدمات وكان       أن الـتعريف سـيكون أكـثر صـعوبة إذا كان ا           

ففي سياق مشروع حوسبي،    . عنصـر الـتكلفة في كـل مـنها لا يجسد أهميتها النسبية للمشروع             
مـثلا، قـد تشـكّل الأجهـزة الحاسـوبية الأولـية أهـم عنصـر في التكالـيف لكـن عنصـر الخدمات                        

روع مـن هـذا القبـيل بأنه        فهـل ينـبغي تعـريف مش ـ      . الجاريـة قـد يقـرر نجـاح المشـروع أو فشـله            
مشــروع خدمــات فكــرية؟ وبالمــثل، ثمــة أنــواع مــن الخدمــات قــد تتطلــب في بعــض الحــالات     



 

27  
 

A/CN.9/568  

ــنهج الخــاص         ــد يكــون ال ــك في حــالات أخــرى، ومــن ثم ق ــرفة متخصصــة ولا تتطلــب ذل مع
 .بالخدمات الفكرية مناسبا في بعض الحالات فحسب

ريقة الرئيسـية لاشتراء الخدمات غير      وعـلاوة عـلى ذلـك، أُشـير إلى أنـه إذا كانـت الط ـ               -٩١
مـتاحة إلا لـلخدمات الفكـرية المعـرّفة بأنهـا غـير قابلـة للقـياس بـنواتجها فمـن المحـتمل أن يحدث                         

ولوحــظ أن مــن الشــائع بصــورة  . إفــراط في الــتعاقد عــلى عملــيات الاشــتراء بطــريقة المناقصــة  
ن عناصـر فكـرية كبيرة جدا،       مـتزايدة أن تهـيكل عقـود الخدمـات، بمـا فـيها العقـود الـتي تتضـم                  

غير أن كونها ذات . عـلى أنهـا قائمـة عـلى الأداء، بحيـث تكـون في الواقع قابلة للقياس بنواتجها                 
نـاتج قـابل للقـياس لـيس سـببا كافـيا لإخضـاعها لإجـراءات المناقصـة، التي لا تناسب عمليات                      

 .الاشتراء المعقّدة

عــض الــنظم إلى معاملــة جمــيع المشــاريع  وأخــيرا، أُضــيف أن هــناك نــزوعا مــتزايدا في ب  -٩٢
فعـلى سبيل المثال، يمكن معاملة المحطة الكهرمائية على أنها   . المعقّـدة عـلى أنهـا اشـتراء خدمـات         

 .خدمة لتوفير الكهرباء، ومن ثم فلا حاجة إلى قيام الجهة المشترية بشراء المحطة نفسها

ائمــة في تعــريف الخدمــات  وخــتاما، وبعــد مناقشــة مستفيضــة، تجسّــد الصــعوبات الق    -٩٣
الفكـرية، اتفـق الفـريق العامل على أنه ينبغي للقانون النموذجي أن يبقي على مختلف الخيارات     

بيد أن . المـتاحة حالـيا في طـرائق اشتراء الخدمات، ومن ثم فلا حاجة إلى تنقيحه في هذا الشأن    
 مبادئ توجيهية لاستخدام    الفـريق العـامل اتفق أيضا على أنه يلزم أن تصاغ في دليل الاشتراع             

ولدى فعل ذلك، . كـل مـن تلـك الطـرائق، تـبعا لـنوع الخدمـات المعنـية والظـروف المحـيطة بهـا              
ــحة        ــلة واضـ ــنموذجي ذات صـ ــانون الـ ــية للقـ ــداف الرئيسـ ــات والأهـ ــون الغايـ ــبغي أن تكـ ينـ

 .بالارشادات المقدّمة على هذا النحو
  

لاشتراء في تعزيز السياسات الصناعية تقييم العروض والمقارنة بينها، واستعمال ا -٤ 
  والاجتماعية والبيئية

لاحـظ الفـريق العـامل أنـه عـند صوغ القانون النموذجي كان هناك تسليم بأن الدول                   -٩٤
قـد تسـتعمل في تعزيـز بلـوغ أهـداف سياسـاتية أخـرى، قـد تكـون اقتصادية أو غير اقتصادية،                       

 ٣٤وذكر أن ذلك المفهوم مجسّد في المادة        . يئيةمـنهــا مـثــلا أهـداف صـناعية أو اجتماعية أو ب           
ــيل الاشــتراع    ) ٤( ــنموذجي نوقــش في دل ــانون ال ــنموذجي لا   . مــن الق ــانون ال ولوحــظ أن الق

يقضــي باســتعمال الاشــتراء في تلــك الأغــراض، لكــنه يقــترح طــرائق للقــيام بذلــك عــلى نحــو     
نموذجي يوفر توازنا سليما ودُعـي الفـريق العـامل إلى الـنظر فـيما إذا كـان القـانون ال ـ           . شـفاف 
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بـين هـدفي تعظـيم الوفـر والكفـاءة في الاشـتراء وأهـداف سياسـاتية أخـرى، وإذا لم يكن الأمر                       
كذلـك فمـا هـي التدابير التي ينبغي اتخاذها لتحقيق توازن أفضل إما بتعديل القانون النموذجي              

 .وإما بتوفير الإرشاد الملائم في دليل الاشتراع

 هذه المسائل، استرعي انتباه الفريق العامل إلى فقرتين فرعيتين في المادة            وعـند النظر في    -٩٥
ــنموذجي، همــا  ) ٤ (٣٤ ــانون ال ــرة الفرعــية  : مــن الق ــناول العوامــل غــير   ‘ ٣‘) ج(الفق ــتي تت ال

الموضـوعية الـتي يُسـمح بأخذهـا في الحسـبان عـند تحديـد العـرض المقـيّم على أنه أدنى العروض                       
وقيل إن  . الـتي تتـناول مـنح قـدر مـن الأفضلية للاحتياجات المحلية            ) د(سـعرا، والفقـرة الفرعـية       

هــناك بعــض الــتداخل بــين أحكــام تيــنك الفقــرتين الفرعيــتين لأن كلتــيهما تهــدف إلى تشــجيع  
 .الاقتصاد الداخلي

ولوحـظ أنـه عـلى الـرغم مـن الاعتراضـات المحـتملة، مـن حيـث المـبدأ، عـلى استعمال                        -٩٦
عزيــز بلــوغ أهــداف سياســاتية أخــرى، بــدلا مــن مجــرد الحصــول عــلى   الاشــتراء العمومــي في ت

، فــإن مــن المســلّم بــه أن الــدول، في الممارســة العملــية، كــثيرا مــا   "مــردود مجــز للــنقود المــنفقة"
وفضلا عن ذلك، أبدي    . تسـتعمل الاشـتراء العمومـي في تعزيـز بلـوغ تلـك الأهداف الأخرى              

ض الحـالات اسـتعمال الاشـتراء كأداة لتحقيق         رأي مفـاده أن مـن المناسـب والضـروري في بع ـ           
تلـك الأهـداف بشـرط ألا يقـوّض ذلـك الاسـتعمال الأهـداف الرئيسـية لعملـية الاشـتراء، مثل                   

ولكن . الوفـر والكفـاءة والشـفافية والتـنافس ومعاملـة كـل المورّديـن والمـتعاقدين معاملـة عادلـة                
صبا على الاشتراء، لا على تعزيز      رئـي عمومـا أن تركـيز القـانون الـنموذجي ينـبغي أن يظل من               

 .أهداف سياساتية أخرى

ورئـي أن هـناك سـبيلين لـلحد من احتمال اساءة الاستغلال إذا ما استعمل الاشتراء                  -٩٧
ــا   ــراض، وهم ــك الأغ ــاتية الأخــرى ضــمن     ) أ: (في تل ــداف السياس ــز الأه إدراج عنصــر تعزي

ة للــتحديد الكمي والإفصاح     تلــك الأهــداف معــايير تقييمــية قابل ــ    جعـل ) ب( المواصـفات؛ أو  
من القانون  ‘ ٢‘) ب) (٤ (٣٤عـنها أثـناء مـرحلة الـتماس العروض، حسبما ترتئيه بالفعل المادة              

أن تكون الأهداف السياساتية    : وثمة ضوابط إضافية يمكن أن تشمل اشتراطات مثل       . الـنموذجي 
 الجهة المشترية؛ وأن    الأخـرى ذات صـلة بموضـوع الاشـتراء؛ وألا يـترك تقيـيمها بالكـامل لتقدير                

يُحـافَظ عـلى اسـتعمالها كمعـايير تقييمـية على المبادئ الأساسية لممارسات الاشتراء الجيدة، مثل                 
وقـيل إن هناك سبيلا آخر لتعزيز       . معاملـة المورّديـن عـلى قـدم المسـاواة وضـرورة تعزيـز التـنافس               

الطعن في إساءة استعمالها من    الشـفافية، هـو اسـتعمال تلـك المعـايير التقيـيمة عـلى نحـو يمكّن من                   
 .خلال آليات الاحتجاج على العروض
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ورئــي عمومــا أن القــانون . ودرس الفــريق العــامل تلــك الاقــتراحات بشــكل مســتفيض  -٩٨
ولكن، إذا ما قرر الفريق العامل     . الـنموذجي يوفـر بـالفعل توازنـا كافيا وأنه لا حاجة إلى تعديله             

اس بمــبادئ الاشــتراء المذكــورة في ديــباجة القــانون     تعديلــه، فينــبغي أن يجــري ذلــك دون مس ــ   
غـير أنـه قد يكون هناك بديل أفضل، هو ترك القانون النموذجي دون تغيير وإدراج            . الـنموذجي 

مــزيد مــن التوضــيحات في الدلــيل بشــأن الحــالات الــتي يمكــن فــيها اســتعمال الاشــتراء في تعزيــز   
 .ستعمالأهداف سياساتية أخرى وكيفية ضمان شفافية ذلك الا

وأعــرب عــن شــاغل بشــأن الإبقــاء عــلى التســعير الوهمــي للعُمــلات الأجنبــية وترتيــبات   -٩٩
الـتجارة المكافـئة، باعتـبارهما عـاملين ينبغي أخذهما في الحسبان عند تحديد العرض المقيّم على أنه                 

 إمكانــية ولم يســتبعد الفــريق العــامل). مــن القــانون الــنموذجي) د) (٤ (٣٤المــادة (الأدنى ســعراً 
ــانون          ــاملين في الق ــنك الع ــارة إلى ذي ــة الإش ــدى ملاءم ــت المناســب، في م ــنظر، في الوق ــادة ال إع

 .النموذجي

ــلى         -١٠٠ ــا ع ــيّدة في قدرته ــد تكــون مق ــدول المشــترعة ق ــامل أيضــا أن ال ــريق الع ولاحــظ الف
تفاقات اسـتعمال معـايير غـير اقتصـادية في تقيـيم العـروض والمقارنـة بيـنها بموجـب معاهدات أو ا          

 من القانون النموذجي لا     ٣٤ من المادة    ٤ولكن اتفق على أن الفقرة      . دولية أو إقليمية ملزمة لها    
 من القانون النموذجي تعالج تلك المسألة على نحو         ٣تقضـي بتفضـيل العـروض المحلـية وأن المـادة            

 .واف بتأكيد أسبقية الالتزامات التعاهدية على أحكام القانون النموذجي

اختـتم الفـريق العـامل مناقشـة هـذا الموضـوع بالتسـليم بـأن أحكـام القانون النموذجي                    و -١٠١
الراهـنة توفـر توازنـا كافـيا بـين ضـرورة الوفـر والكفـاءة وإمكانية معالجة الدولة المشترعة مسائل                     

ولكن يبدو أن بعض تلك الأهداف السياساتية الأخرى قد . سياساتية أخرى من خلال الاشتراء   
. الزمن، وأن بإمكان الفريق العامل أن ينظر لاحقا في مدى استصواب الاحتفاظ بها            عفـى عليها    

ولم يتخذ الفريق العامل في هذه المرحلة أي قرار نهائي بشأن ضرورة أو استصواب صوغ آليات                
رقابـية إضـافية لضـمان الشـفافية في اسـتعمال الاشتراء في تعزيز أهداف سياساتية أخرى في نص                   

غـير أنـه اتُفـق عـلى أنـه يمكـن للفـريق العـامل أن يـنظر في صـوغ توجيهات                       . ذجيالقـانون الـنمو   
ــادة الشــفافية والموضــوعية في اســتعمال الأهــداف السياســاتية الأخــرى         إضــافية بشــأن ســبل زي

 .كمعايير تقييمية
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  سبل الانتصاف والإنفاذ -٥ 
لة مدى   لاحظ الفريق العامل أن موضوع سبل الانتصاف والإنفاذ يمس مسأ           -١٠٢

مشروعية التصرفات الحكومية ومسألة الفصل بين سلطات الفرعين التنفيذي والقضائي          
وثمة طائفة واسعة من النهوج إزاء تينك المسألتين في النظم القانونية         . للدولة المعنية

فالدول تختلف في       . المختلفة، مما يجعل تناول مسألة المراجعة على نحو محسوب أمرا هاما        
فا كبيرا في النهج الذي تتبعه إزاء الإنفاذ وفي مدى إتاحتها المراجعة بناء على     الواقع اختلا
ففي بعض البلدان، يُوجد نظام راسخ للمراجعة أمام هيئات ومحاكم       . طلب المورّد 

متخصصة، بينما لا يُوجد في بلدان أخرى حكم تشريعي عام بشأن إعادة النظر هذه               
وفي بعض      ). دولية ورهنا بإجراءات المراجعة القضائية    باستثناء ما تقتضيه الالتزامات ال   (

النظم القانونية، تُفرض جزاءات إدارية على ما ترتكبه أجهزة الدولة من انتهاكات لقانون            
الاشتراء وتُعرَض الدعاوى أمام محكمة إدارية، بينما توجد في نظم قانونية أخرى توليفة              

ءات الاشتراء، ومراجعة قضائية لقرارات      تضم مراجعة إدارية، تشمل إمكانية تعليق اجرا     
الاشتراء من خلال المحاكم الاعتيادية، واجراءات جنائية خاصة بشأن ما ترتكبه الجهات                      

 .المشترية من انتهاكات لقوانين الاشتراء     

وذكـر أنـه إدراكا لهذه العوامل، تقتصر أحكام الفصل السادس من القانون النموذجي          -١٠٣
مـة، وأن حاشية ملحقة بذلك الفصل تشير إلى أن الدول المشترعة قد       عـلى توفـير إرشـادات عا      

لا تـدرج كـل المـواد أو بعضـها، تاركـة للدولة المشترعة متسعاً كبيراً فيما يتعلق بتنفيذ القانون             
كمـا إن القانون النموذجي يترك بعض المجالات دون تنظيم، مثل مسألة استقلالية             . الـنموذجي 

، ولا )قــد يشـمل أوامــر أو توصــيات (، وشـكل مــا يُمــنَح مـن انتصــاف   هيـئة المــراجعة الإداريــة 
كما لا يوجد حكم ينشئ حقا في       . توجـد فـيه أحكـام بشـأن إجراءات قضائية أو شبه قضائية            

 تسـمح للـدول المشـترعة الـتي توجد لديها آلية للمراجعة             ٥٧المـراجعة القضـائية، مـع أن المـادة          
 .من ولاية المحاكم ذات الصلةالقضائية بأن تدرج مراجعة الاشتراء ض

ــنموذجي        -١٠٤ ــانون ال ــة لتوســيع أحكــام الق وإدراكــا لضــرورة توخــي الحــذر في أي محاول
 :المتعلقة بالمراجعة والإنفاذ، نظر الفريق العامل في المسائل التالية

مـا إذا كـان ينـبغي وضـع توصـية أكـثر إحكامـاً بشـأن إدراج وإعمال أحكام                )أ(  
تعلقة بالمــراجعة، وإدراج مــزيد مــن الارشــادات، بمــا فــيها مشــاريع أحكــام   القــانون الوطــني المــ

 نموذجية، في دليل الاشتراع؛



 

31  
 

A/CN.9/568  

ــية        )ب(   ــثلا باشــتراط عمل ــة، م ــراجعة الإداري ــز أحكــام الم ــبغي تعزي ــا إذا كــان ين م
 مراجعة مستقلة؛

ــية         )ج(   ــثر تفصــيلا بشــأن عمل ــير مشــورة وإرشــادات أك ــبغي توف ــا إذا كــان ين م
 القضـائية، بمـا في ذلـك بشـأن صـلاحيات المحـاكم والإطار الزمني للمراجعة، وإمكانية              المـراجعة 

 عكس قرارات الاشتراء الخاطئة، وسبل الانتصاف المتاحة؛

مـا إذا كـان ينـبغي معـاودة الـنظر في نطـاق الأحكام المتعلقة بالاستثناءات من         )د(  
 )).٢ (٥٢المادة (المراجعة 

أعـلاه، أُعـرب عن شك فيما إذا        ) أ(ة الـواردة في الفقـرة الفرعـية         وفـيما يـتعلق بالمسـأل      -١٠٥
كـان يمكـن عـلى الإطـلاق اقـتراح نمـوذج للمراجعة والإنفاذ يكون مقبولا في مختلف الولايات                   

ورئـي أن مـن الأفضل عدم محاولة إدراج أحكام مفصلة في القانون النموذجي ذاته،               . القضـائية 
لأنسب لتوضيح مختلف النهوج والخيارات السياساتية، بما في     إذ إن دلـيل الاشـتراع هو المكان ا        

فيمكن لدليل الاشتراع، مثلا، أن يوضح أن  . ذلـك آثارهـا العملـية ومـزاياها أو عـيوبها المحتملة           
مــن شــأن إجــراءات المــراجعة أن تعــزز المصــالح الإشــرافية لــلحكومة وتحمــي حقــوق المــتعاقدين 

 .المحتملين

فشدد على الحاجة إلى    ). ب( المسـألة الـواردة في الفقـرة الفرعية          وتباينـت الآراء حـول     -١٠٦
آلـية مـراجعة إداريـة مسـتقلة، لأنـه قـد لا يكون من الواقعي دائما توقع النـزاهة والنجاعة لدى                    

ــية    ــيل الاشــتراع أن   . قــيام الجهــة المشــترية بمــراجعة أفعالهــا وقــراراتها الذات ــه ينــبغي لدل ورئــي أن
مـثل مـا إذا كان ينبغي أن        ( بانشـاء هيـئة المـراجعة الإداريـة المسـتقلة            يتضـمن التفاصـيل الخاصـة     

وذُكر أن بعض البلدان تمكّن بالفعل من تحقيق        ). تعمـل بصـورة دائمـة أم أن تُنشـأ لكـل قضـية             
ومن ثم فلا يستحسن إنشاء بنى اضافية في        . مـراجعة مسـتقلة فعالـة مـن خـلال الـنظام القضائي            

 .قد يؤدي إلى تشويه للهيكل الحكومي وإخلال بعملهتلك الدول إذا كان فعل ذلك 

واتُفـق عـلى أن هويـة الهيـئة الـتي يعهـد إلـيها بمهمـة المراجعة هي أقل أهمية من كفاءتها                        -١٠٧
وســيقت أمــثلة . واســتقلاليتها عــن الجهــة المشــترية وعــن الضــغط السياســي لــدى اتخــاذ قــراراتها

إمكانية التدخل دون إبطاء،    : ة، شملـت مـا يـلي      للصـلاحيات الـتي ينـبغي أن تـتاح لهيـئة المـراجع            
ووقـف إجـراءات الاشـتراء أو إلغاؤهـا؛ وصـلاحية تنفـيذ تدابـير مؤقـتة أخـرى، كإصدار أوامر                  
زجـرية وفـرض جزاءات مالية على عدم الامتثال؛ وصلاحية منح تعويضات إذا حصل التدخل        

راجعة بسـرعة في غضون فترة      ؛ وإمكانـية بـدء الم ـ     )مـثلا، بعـد إرسـاء العقـد       (بعـد فـوات الأوان      
وعند تلك  ).  أسابيع كإطار زمني أمثل    ٥ و ٤اقترحت فترة تتراوح بين     (وجـيزة بقـدر معقـول       
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ــية     ــزة الرقابـ ــتقلالية الأجهـ ــامل إلى المناقشـــات حـــول اسـ ــباه الفـــريق العـ ــترعي انتـ ــنقطة، اسـ الـ
افع العمومية  وصـلاحياتها، الـتي جرت في سياق صوغ مشورة بشأن الإطار الرقابي الخاص بالمن             

ــة مــن القطــاع       ــية الممول ــية التحت ــيل الأونســيترال التشــريعي بشــأن مشــاريع البن ــناء إعــداد دل أث
ــتعلق        . الخــاص ــية الم ــتجارة العالم ــنظمة ال ــاق م ــن اتف وأُشــير أيضــا إلى الأحكــام ذات الصــلة م

عة  من ذلك الاتفاق التي تنص على أن تتولى المراج         ٢٠بالاشـتراء الحكومـي، وخصوصـا المـادة         
وأبدي رأي مفاده   . محكمـة أو هيـئة مراجعة مستقلة محايدة ليس لها مصلحة في نتيجة الاشتراء             

أن الأحكـام الـواردة في ذلـك الاتفـاق يمكن أن تُستخدم لتقدير المجالات التي تحتاج إلى تحسين                   
 .في آليات المراجعة والإنفاذ المنصوص عليها في القانون النموذجي

أعلاه والداعي إلى توفير مشورة     ) ج(قـتراح الوارد في الفقرة الفرعية       وفـيما يـتعلق بالا     -١٠٨
ــاده أن تلـــك       ــدي رأي مفـ ــائية، أبـ ــراجعة القضـ ــية المـ ــأن عملـ ــيلا بشـ ــثر تفصـ ــادات أكـ وإرشـ
الارشــادات ســتكون مفــيدة بوجــه خــاص إذا كانــت ستشــجّع عــلى فصــل المحــاكم بســرعة في  

 الاعتماد المفرط على المراجعة القضائية قد لا        بـيد أنـه لوحـظ أن      . الـنـزاعات المـتعلقة بالاشـتراء     
يكــون دائمــا هــو الحــل الأفضــل، لأن الاجــراءات القضــائية في العديــد مــن الولايــات القضــائية  

وقيل إن تلك . تسـتغرق وقـتا طويـلا ولأن المحـاكم تفـتقر إلى الخـبرة الفنية فيما يتعلق بالاشتراء         
ل أساسي في أي عملية مراجعة فعالة، لأنه لا     فسرعة التدخل هي حقا عام    . الحالـة غـير مرضية    

يمكـن توقـع نـتائج مفـيدة للأطـراف المتضـررة إلاّ إذا توفـرت سـبل انتصـاف ناجعـة في المراحل                
وإدراكـا لذلـك، ذُكـر أن بعـض اللوائـح الوطنية والاقليمية تنص على              . السـابقة لإرسـاء العقـد     

ي لكـي يـتاح للأطـراف المتظلمة وقت         انقضـاء فـترة بـين إرسـاء عقـد الاشـتراء وتكويـنه الـنهائ               
ولذلـك، فمن الضروري إبلاغ المحاكم بإمكانية وقف اجراءات الاشتراء،  . لـتقديم احـتجاجاتها   

وأحاط الفريق العامل علما بتلك الآراء، واتفق على أنه قد يكون           . باعتـباره خيارا يجدر إتباعه    
غير أن . لـية المـراجعة القضـائية   مفـيدا للـدول المشـترعة إسـداء مشـورة بشـأن كيفـية تحسـين فعا               

تلـك المشـورة، الـتي يمكن أن تساعد على المناسقة بين القانون والممارسة في هذا الشأن، ينبغي                  
 .أن تراعي اختلاف التقاليد القانونية في الدول المختلفة، ولا ينبغي أن تكون مفرطة الإملائية

) ٢ (٥٢المادة  (ستثناءات من المراجعة    وفـيما يـتعلق بتنقـيح نطاق الأحكام المتعلقة بالا          -١٠٩
 -، رئـي أنـه ينـبغي حذف بعض تلك الاستثناءات       )أعـلاه ) د(المشـار إلـيها في الفقـرة الفرعـية          

ووُجّـه انتقاد خاص إلى الاستثناء المتعلق باختيار        .  مـن القـانون الـنموذجي      -إن لم يكـن كـلها       
لمســاءلة فــيما يــتعلق باختــيار طــرائق   ، لأن عــدم ا)أ) (٢ (٥٢طــريقة الاشــتراء في إطــار المــادة  

الاشــتراء هــو أحــد المجــالات الــتي أفضــت إلى معظــم حــالات اســاءة الاســتغلال في الممارســة       
ــية ــادة    . العمل ــواردة في الم ــتثناءات ال ــيل إن الاس ــام    )٢ (٥٢وق ــوّض ســلامة نظ ــلها، تق ، بمجم
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لحكومــي لا يــنص عــلى وذُكــر أيضــا أن الاتفــاق المــتعلق بالاشــتراء ا. الاشــتراء وينــبغي حذفهــا
 .استثناءات من المراجعة

وردّا عـلى ذلـك، أشـير إلى أن السماح بالمراجعة، بما في ذلك المراجعة القضائية، لكل                  -١١٠
فعلى سبيل . قـد يـثير صـعوبات في بعـض الـنظم القانونـية          ) ٢ (٥٢المسـائل المذكـورة في المـادة        

ــات القض ــ    ــثال، يتمــتع الفــرع القضــائي في بعــض الولاي ائية بصــلاحيات محــدودة للطعــن في  الم
كما إن المورّد   . قـرارات الأجهـزة التنفـيذية الـتي يُـزعم أنها اتُخذت من أجل المصلحة العمومية               

المحـتمل قـد لا يكـون مؤهـلا، في بعـض الـنظم القانونـية، للطعـن في قرارات مثل اختيار طريقة                       
ودعي . بدء اجراءات الاشتراء  الاشـتراء، وهـي قـرارات عـادة مـا تـتخذها الجهـة المشـترية قـبل                   

الفــريق العــامل إلى التســليم بــأن الــنظم القانونــية المخــتلفة توفــر ســبلا مخــتلفة لمراقــبة تصــرفات    
. الجهـات المشـترية، وأن تلـك السـبل لا تقـوم كـلها عـلى الطعـن مـن جانـب مقدمي العروض                       

تظل مراجعة المسائل   وأشـير أيضـا إلى أنـه، أيـا كـان قـرار الفـريق العـامل بشأن هذه المسألة، س                    
، ممكــنة في بعــض الحــالات بمقتضــى أحكــام قوانــين أخــرى، مــثلا  )٢ (٥٢المذكــورة في المــادة 

 .بحجّة أن قرار الجهة المشترية قائم على دافع غير سليم

ــوية           -١١١ ــة لتس ــية بديل ــد اجرائ ــة وضــع قواع ــدى ملاءم ــامل أيضــا في م ــريق الع ــر الف ونظ
وأبدي رأي مؤداه أن من المشكوك فيه أن تكون تلك . راءالـنـزاعات في مجـال اجـراءات الاشـت      

القواعـد الاجرائـية مفـيدة في المراحل السابقة لإرساء العقد، وإن كان يُحتمل أن تكون مفيدة                 
وفضــلا عــن ذلــك، وُجــد في بعــض الولايــات القضــائية أن   . في مــرحلة مــا بعــد إرســاء العقــد 

نـزاعات خـارج نطـاق القضاء قد لا يسهم     الـلجوء إلى التحكـيم وغـيره مـن أسـاليب تسـوية ال ـ             
دائمـا في تطويـر القـانون، مـا دامـت قـرارات التحكيم أو اتفاقات التسوية لا تفضي في العديد                     

ومـع أنـه يجدر الاعتراف باستعمال طرائق بديلة   . مـن الـنظم القانونـية إلى إرسـاء سـابقة مُلـزمة           
 ضرورة تجنب إعطاء انطباع بأن تلك   لتسـوية الـنـزاعات في اجراءات الاشتراء، فقد شُدد على         

 .الطرائق يمكن لها دائما أن تحل محل المراجعة القضائية

 :واختتم الفريق العامل مداولاته بالاتفاق على ما يلي -١١٢

أنــه مــن المفــيد توفــير مــزيد مــن الارشــادات، ربمــا في دلــيل الاشــتراع، بشــأن    )أ(  
 نين الوطنية؛أحكام المراجعة التي يمكن أن تدرج في القوا

تسـليما بوجـود نظـم مخـتلفة، بعضـها يحـبذ مـراجعة مـن خـلال المحاكم، بينما                     )ب(  
يحــبذ بعضــها الآخــر مــراجعة إداريــة مســتقلة، ينــبغي للفــريق العــامل أن يــترك للــدول خــيارات  
مخــتلفة، آخــذا في الحســبان أن القــانون الــنموذجي مــرن بمــا فــيه الكفايــة في هــذا الصــدد، وأن    



 

 34 
 

 A/CN.9/568

ــبار الأهــم   اســتقلالية ــراجعة هــي الاعت ــئة الــتي تقــوم بالم وإذا مــا اســتدعت الحاجــة إدراج  .  الهي
 تعليقات إضافية على ذلك الموضوع، فيمكن تجسيدها في الدليل؛

 ينبغي أن يُترك للدول المشترعة أمر الأحكام المتعلقة بالمراجعة القضائية؛ )ج(  

ولكن، ينبغي أن   ). ٢ (٥٢ادة  ينـبغي حـذف قائمة الاستثناءات الواردة في الم         )د(  
يبـيّن دلـيل الاشـتراع أن الـدول المشـترعة ربمـا تـود أن تستبعد من عملية المراجعة بضع مسائل                      

وينبغي لدليل  . يمكـن أن تشمل بعضا من المسائل المذكورة حاليا في تلك المادة ومسائل أخرى             
 النتائج التي يمكن أن تترتب الاشـتراع أن يبـيّن المسوغ المنطقي لتلك الاستبعادات، وأن يوضح         

عـلى أي منها، مثل احتمال أن تحول دون إجراء مراجعة فعالة والتأكد من حسن إدارة عملية                 
 .الاشتراء

وطلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تعـدّ مشـاريع نصـوص تـأخذ المـداولات الواردة                      -١١٣
 . المناسبأعلاه بعين الاعتبار، لكي ينظر فيها الفريق العامل في الوقت

  
  مسائل أخرى -٦ 

  طرائق الاشتراء البديلة )أ( 
رئــي أنــه قــد يكــون مــن المفــيد أن يُعــاد الــنظر في الحاجــة إلى اســتخدام بعــض طــرائق    -١١٤

ــروط ذلـــك       ــنموذجي وفي شـ ــانون الـ ــن القـ ــامس مـ ــل الخـ ــنة في الفصـ ــبديلة، المبيـ ــتراء الـ الاشـ
الإقراض المتعددة الأطراف وهيئات   الاسـتخدام، بغـية تـبديد مـا أعربـت عـنه بعـض مؤسسات                
ومع أنه ذُكر في القانون النموذجي      . أخـرى مـن شواغل مثارها أن عدد الطرائق البديلة مفرط          

نفسـه أنـه لا يلـزم، وربمـا لا ينـبغي، للدولـة المشـترعة أن تشـترع كـل تلك الطرائق، فقد دعي                        
الأحكام المتعلقة ببعض الطرائق    الفـريق العـامل إلى الـنظر فـيما إذا كـان ينـبغي إعـادة الـنظر في                    

 .البديلة

المناقصة "يمكـن أن تُعـامل طريقة     : وقُدّمـت عـلى وجـه الخصـوص، الاقـتراحات التالـية            -١١٥
عـلى أنهـا شـكل مـن أشـكال المناقصـة المفـتوحة يهدف إلى تنقيح         ) ٤٦المـادة   " (عـلى مرحلـتين   

صل إلى عملية اختيار شفافة في المواصـفات طـوال المـرحلة الأولى مـن عملـية المناقصـة بغـية التو            
وثانيا، بما أن الطرائق الأخرى، غير المناقصة       . المـرحلة الثانـية، بـدلا مـن تصنيفها كطريقة بديلة          

المفـتوحة، قـد تكـون اسـتُخدمت عمليا على نطاق أوسع مما كان متوقعا، فينبغي تقييد دواعي               
 ٢٠المادتان " (المناقصة المحدودة"إذ يمكن، مثلا، تضييق أسباب إتباع    . اسـتخدام تلـك الطـرائق     

ــة عــدد المورّديــن "مــن عــدم تناســب تكالــيف الطــرائق الأخــرى و  ) ٤٧و إلى الســبب " محدودي
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بحيــث لا " الاشــتراء مــن مصــدر واحــد"الأخــير فقــط، كمــا ينــبغي تقيــيد مســوغات اســتخدام 
مثلما (كافئة  تشـمل اعتـبارات خارجـية مـثل نقـل التكنولوجيا أو التسعير الوهمي أو التجارة الم                

وقُــدّم اقــتراح إضــافي بــأن  ). مــن القــانون الــنموذجي ) ٢ (٢٢هــو الحــال الآن في إطــار المــادة  
 ).٤٩ و٤٨المادتان (تحذف كليا طريقتا طلب تقديم الاقتراحات والتفاوض التنافسي 

ــنظر في الوقــت المناســب في مــدى ضــرورة        -١١٦ ــا عــلى أن ي ــامل عموم ــريق الع ــق الف واتف
 الأحــوال الــتي يمكــن فــيها الــلجوء إلى مــا يســمى بطــرائق الاشــتراء الــبديلة    واستصــواب تبــيين

واتفق الفريق العامل على أنه يمكن      . تحديـدا أوضح، بغية التقليل من احتمال إساءة استخدامها        
أن يـنظر أيضـا في المسـتقبل في حـذف بعـض تلـك الطـرائق وعرضـها عـلى نحو يؤكد على أنها                    

 .ع بديل، ضمن نظام القانون النموذجيذات طابع استثنائي، لا طاب

" المناقصة على مرحلتين  "وأحـاط الفـريق العـامل عـلما بشاغل مؤداه أن معاملة طريقة               -١١٧
كشـكل مـن أشـكال المناقصـة المفتوحة يمكن أن يقوض موضوعية طريقة المناقصة               ) ٤٦المـادة   (

.  بعناية في الوقت المناسب    في إطـار القـانون الـنموذجي، واتفـق عـلى أنه ينبغي دراسة الاقتراح              
 مـن القانون النموذجي     ٢٢واتفـق الفـريق العـامل كذلـك عـلى ضـرورة إعـادة الـنظر في المـادة                    

بهـدف تعزيـز الشـفافية وعلى أنه يمكن، بصورة عامة، تشديد شروط التسويغ الواردة في إطار                 
 . بشأن الطرائق البديلة١٨المادة 

ــنظر في الاقــتراح الداعــي إلى حــذف   وأخــيرا، اتفــق الفــريق العــامل عــلى    -١١٨ أن يعــاود ال
 الـتي تسمح باستخدام المناقصة المحدودة إذا كان الوقت     - ٢٠مـن المـادة     ) ب(الفقـرة الفرعـية     

والــتكلفة اللازمــان لفحــص وتقيــيم عــدد كــبير مــن العــروض لا يتناســبان مــع قــيمة الســلع أو   
قد أتيحت لـه فرصة للنظر في كيفية        بعد أن تكون     -الانشـاءات أو الخدمـات المـراد اشتراؤها         

الـربط بـين ذلـك الحكـم وطـرائق الاشـتراء الأخرى، مثل الاتفاقات الاطارية، التي اتفق الفريق                 
 ).٧٨انظر الفقرة (العامل مؤقتا على أن ينظر فيها 

  
  المشاركة المجتمعية في الاشتراء )ب( 

 أحــيانا مــن خــلال مشــاركة أن أكفــأ طــريقة لتنفــيذ مشــروع مــا قــد تكــون أشــير إلى  -١١٩
فهـؤلاء المستعملون لديهم حافز لضمان الجودة في    ). المعـروفة بالمشـاركة المجتمعـية     (المسـتعملين   

فعـلى سـبيل المـثال، يمكن للمشاركة المجتمعية أن تؤدي إلى            . أداء العمـل الـذي يمسّـهم مباشـرة        
ــة للشــركات الكــبيرة      ــلخدمات في القطاعــات غــير الجذاب ــات  توصــيل مســتدام ل ــثل الخدم ، م

وقد تكون لها فوائد، منها تحسين      . الصـحية وخدمـات الإرشـاد الـزراعي والتعليم غير النظامي          
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أنـه سيكون لدى السكان المحليين حافز للتأكد من أن  : نوعـية المنـتَج الـنهائي، للأسـباب التالـية         
إمكانـية حدوث   المعـايير الملائمـة قـد تحققـت وأن العمـل قـد أُنجـز في حيـنه؛ وأنـه يمكـن تقلـيل                         

نـزاعات في موقـع العمـل؛ وأنـه يمكـن أيضـا التقلـيل من الروتين الحكومي باتباع إجراءات أقل                     
وقـد تكـون هـناك أيضـا فوائـد محـتملة أخـرى، مـنها توفـير فرص عمل محلية باستخدام                      . رسمـية 

يع تكنولوجـيات كثـيفة الاسـتيعاب للأيـدي العاملـة، واسـتغلال الدرايـة والمـواد المحلـية، وتشج                  
ــبلدية، وهــو مــا قــد يمــثّل جــزءا مــن الأهــداف       المنشــآت الــتجارية المحلــية، وتحســين المســاءلة ال

ــة المشــترعة  ــتمكن مــن      . الاجتماعــية للدول ــدة لم ت ــدان عدي ــثمة بل ــية، ف ــا مــن الناحــية العمل أم
الانــتفاع بالمشــاركة المجتمعــية في تنفــيذ المشــاريع لأن قوانيــنها الخاصــة بالاشــتراء لا تتــيح تلــك  

ولذلـك، دعـي الفـريق العـامل إلى الـنظر في السـبل التي يمكن بها أن يعترف القانون                . الإمكانـية 
 .النموذجي بالمشاركة المجتمعية

وســلّم الفــريق العــامل بمــا للمشــاركة المجتمعــية مــن فوائــد محــتملة في مــرحلة تنفــيذ أي   -١٢٠
وقد دلت التجربة على أن     . يمشـروع اشـترائي، بـتعزيزها الرقابة الشعبية على الإنفاق العموم          

ــية          ــرفة كاف ــدى المجــتمع المحــلي المعــني مع ــت ل ــة إذا كان ــية يمكــن أن تكــون فعّال ــرقابة المجتمع ال
أمـا في حالـة المشـاريع الكـبيرة، فإن     . بالمشـروع، وهـذه هـي الحـال عـادة في المشـاريع الصـغيرة             

اسـية للمشروع يمكن أن     الحاجـة إلى إطـلاع المجـتمع المحـلي بصـورة ملائمـة عـلى العناصـر الأس                 
وذكر كذلك أن المشاركة المجتمعية تلقى ترحيبا       . تلقـي عبـئا مفـرطا على كاهل الجهة المشترية         

عامـا حيـثما كانـت تـزيد مـن الشـفافية والكفـاءة الاجماليـتين لعملية الاشتراء، ولكن ينبغي أن                     
أو تـؤدي إلى زيادة     يـنظر فـيها بعـناية حيـثما كانـت تجعـل عملـية اتخـاذ القـرارات أقـل شـفافية                       

ــنافس  وأعــرب أيضــا في ذلــك الصــدد عــن رأي مفــاده أن المشــاركة    . التكالــيف أو فقــدان الت
المجتمعـية ليسـت في حـد ذاتهـا طـريقة للاشتراء بل واسطة لتنفيذ المشاريع الممولة عموميا، وأن                   

لد بــل مــن ســلطة تنفــيذ المشــاريع بمشــاركة مجتمعــية لا تنبــثق عــادة مــن قوانــين الاشــتراء في الــب 
 .قواعد ولوائح أخرى تحكم الإنفاق العمومي

وردّا عـلى ذلـك، أشير إلى أن إشراك المجتمع المحلي قد يكون في الممارسة العملية أحد                  -١٢١
ومن جهة أخرى، يمكن أن     . المعـايير المسـتخدمة في اختـيار طـريقة الاشـتراء أو في إرساء العقد              

يهــم مــن حلــول، بمــا فــيها المشــاركة المجتمعــية إذا  يعــرض المشــاركون في المناقصــة أفضــل مــا لد
اخـتاروا ذلـك، وعـندئذ يمكـن مقارنـة تلـك الحلول، أو وضع شروط للتنفيذ تتضمن استخدام                   

 .عمال محليين أو مواد محلية، أو تخصيص جزء من ميزانية المشروع للمشاركة المجتمعية

شــاركة المجتمعــية تتصــل أساســا ورأى الفــريق العــامل أن معظــم المســائل الــتي تــثيرها الم -١٢٢
ومـن ثم، فإن المشاركة     . بمـرحلتي تصـميم المشـروع وتنفـيذه أكـثر مـن صـلتها بعملـية الاشـتراء                 
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ــنموذجي    ــناولها في القــانون ال ــتزايد أهمــية   . المجتمعــية ليســت مســألة يَســهُل ت ــه إدراكــا ل ــيد أن ب
ضائية إلى تشريعات تتيح    المشـاركة المجتمعـية وإمكـان وجـود حاجة في العديد من الولايات الق             

تلـك المشـاركة، اتفـق الفـريق العـامل على أن يراجع أحكام القانون النموذجي للتأكد من أنها                   
ــيات الاشــتراء المتصــلة       ــام اســتخدام المشــاركة المجتمعــية كشــرط في عمل لا تشــكل عقــبات أم

 بشأن هذه   واتفـق كذلـك عـلى أنـه يمكـن لدليل التشريع أن يقدم ارشادات اضافية               . بالمشـاريع 
 .المسألة

  
  تبسيط القانون النموذجي وتوحيده )ج( 

لوحـظ أن بعـض الـدول المشترعة اختارت عدم اشتراع بعض من أكثر أجزاء القانون                 -١٢٣
ورئي أيضا أن   . الـنموذجي تفصـيلا، لأنهـا وجدتهـا غـير ضـرورية للتشـريعات في الـدول المعنية                 

القانون النموذجي قد يكون مفيدا أيضا كأداة       إجـراء قـدر مـن إعـادة الهـيكلة في كيفية عرض              
 .تساعد الدول المشترعة على صوغ التشريعات الداخلية

وقــيل عــلى وجــه الخصــوص إن بعــض الأحكــام الموجــودة حالــيا في نــص القــانون           -١٢٤
الـنموذجي قـد تُنقل إلى مرفق للقانون النموذجي أو إلى أحكام نموذجية يمكن أن يقدمها دليل                  

الـتي تسـرد محتويات وثائق الإثبات المسبق        ) ٣ (٧مـن أمـثلة تلـك الأحكـام المـادة           و. الاشـتراع 
 الــتي ٢٥ الــتي تســرد المعلومــات المدرجــة في ســجل الاجــراءات، والمــادة   ١١للأهلــية، والمــادة 

 ٢٧تسـرد محـتويات الدعـوة إلى المشـاركة في المناقصة وطلبات الإثبات المسبق للأهلية، والمادة                 
 الــتي تتــناول محــتويات طلــب تقــديم ٣٨يات وثــائق الــتماس العــروض، والمــادة الــتي تســرد محــتو

التي تتناول محتويات طلب تقديم الاقتراحات في       ) ٤ (٤٨الاقـتراحات بشأن الخدمات، والمادة      
 .إطار الإجراءات ذات الصلة

فأوضح أن بعض الدول . وأثـير تسـاؤل بشـأن الحاجـة إلى اختصـار القانون النموذجي       -١٢٥
ــلطتها        يفضــ ــارس س ــال، أن تم ــنها، في أي ح ــدول المشــترعة يمك ل وجــود صــك أشمــل وأن ال

الـتقديرية فـيما يـتعلق بالهـيكل ومسـتوى التفصـيل اللذين تراهما مناسبين لظروفها المحلية، بما في                  
 .ذلك الأساليب والأعراف الصياغية

نموذجي ولتبسيط واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن هناك مجالا لتحسين هيكل القانون ال      -١٢٦
محـتوياته، باجـراء قدر من إعادة الترتيب أو بحذف الأحكام المفرطة التفصيل أو نقلها إلى دليل                 

ورئـي عمومـا أن النتـيجة المـرجوة ينـبغي أن تكـون قـانون اشـتراء أسهل استعمالاً،                 . الاشـتراع 
نبغي مراعاة  وي. تسـتبقى فيه جميع العناصر الأساسية وتُعرض في هيكل محسّن وبأسلوب أبسط           
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وإدراكــا لأن إدراج مواضــيع جديــدة في   . المــبادئ نفســها في إعــداد دلــيل الاشــتراع المــنقّح     
ــامل أن مــن        ــريق الع ــنموذجي سيســتتبع حــتما إجــراء تغــييرات في هــيكله، رأى الف ــانون ال الق

 .الأفضل العودة إلى الاقتراحات المتعلقة بتبسيط القانون النموذجي في مرحلة لاحقة
  

  لمصادقة على الوثائقا )د( 
 مـن القـانون الـنموذجي تنص على أنه إذا اشترطت الجهة المشترية              ١٠ذُكـر أن المـادة       -١٢٧

أن يُصـادق عـلى الوثـائق، فـلا ينـبغي لهـا أن تفـرض أي شـروط باسـتثناء تلك التي ينص عليها                         
دا على صلاحية بيد أن تلك المادة لا تفرض قيو   . القـانون العـام فـيما يخـص نـوع الوثائق المعنية           

وقيل إن الجهات المشترية تشترط أحيانا، في     . الجهـات المشـترية في طلـب المصادقة على الوثائق         
الممارسـة العملـية، أن يُصـادق على الوثائق المقدّمة من جميع الذين يحتاجون إلى بيان مؤهلاتهم                 

.  والمـــالللمشــاركة في إجـــراءات الاشــتراء، وهـــذا قــد يكلـــف المورّديــن كـــثيرا مــن الوقـــت     
وبالاضـافة إلى المفعـول الـردعي، قد يُلقى كل ما يتكبده المورّدون من زيادة في النفقات العامة           

 .أو جزء منه على كاهل الجهات المشترية

واتفـق الفـريق العـامل عمومـا عـلى أنه من المستصوب تقييد صلاحية الجهات المشترية        -١٢٨
واتفق الفريق  . ا على المورّدين الفائزين وحدهم    في اشـتراط المصـادقة عـلى الوثـائق بجعلـه قاصـر            

 ١٠العـامل عـلى أنـه، لـدى فعـل ذلـك، يمكنه أن ينظر في حينه فيما إذا كان يمكن دمج المادة                        
 .٦من المادة ) ٥(في الفقرة 

  
 الحواشي 

 
، )Corr.1 و A/49/17( وتصويبه   ١٧الوثـائق الرسمـية للجمعـية العامـة، الـدورة التاسـعة والأربعـون، الملحق رقم                  )١(

 .المرفق الأول
 .٨١، الفقرة (A/59/17) ١٧الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٢(
 .٨٢ المرجع نفسه، الفقرة )٣(
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